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قتصادیة التي تعرضت لھا الكثیر من دول العالم مع سبعینیات لقد كشفت الأزمات الا       

وثمانینات القرن الماضي عن محدودیة قدرة الدولة في الاستمراریة في رفع التحدیات 

قتصادي، وتشكل شبھ إجماع في جل دول العالم المتعلقة بتدخلھا المباشر في المجال الا

  تصـور الدولة الكل لأن  .قتصادة تعریف لدور ومكان الدولة في الااحول ضرورة إعـ

"la conception du tout Etat"   وبالأخص ذلك المتعلق بالدولة كأھم متعامل  

  .قتصادیةف المنشود حول تحقیق الفعالیة الاقتصادي لم یعد متلائما مع الھدإ

 نتقادات واسعة ومناقتصادي إلى وتعرضت التدخلیة المفرطة للدولة في المجال الا       

قتصادیة والتي أصبحت تدعو جمیعھا إلى الحد من ھذه جمیع التیارات السیاسیة والا

وھذا . التدخلیة التي أصبحت تستنزف طاقتھا وجھدھا وھذا على حساب وظائفھا الأساسیة

یر مطلوب الدول تضیع طاقات ھائلة لتقوم بما ھو غ: "  بقولھ بأنحد الكتابأعنھ ما یعبر 

منھا القیام بھ، وھذا ما یحولھا عن ما یجب علیھا القیام بھ، و المشكل لیس في كون الدولة 

   .)1(" تشغل مكانا كبیرا لكنھ في كونھا لیست في دورھا 

قتصادیة التي كانت تمثل أداة الدولة للتدخل في المجال فالمؤسسات العمومیة الا       

 قتصادیة في أوروبا ما بعد الحربالإقھا مھمة التنمیة قتصادي وكانت تأخذ على عاتالإ

 تحولت إلى عبء یثقل كاھل الدولة، ویستنزف جزءا معتبرا من مواردھا، ،العالمیة الثانیة

ني منھ ھذه المؤسسات، لعدم قدرتھا على ا أصبحت تعذي البسبب الفشل والعجز المزمن

  . قتصادیةالاجاعة التكیف مع التغیرات وتحقیق التنافسیة اللازمة للن

التي تسعى إلى صیاغة تعریف جدید  قتصادیةالاولم یتوقف التجدید في النظریات        

 للدولة عند الدول الصناعیة ذات التوجھ اللیبرالي، وإنما اتسعت لتشمل قتصاديالاللدور 

  رض سابقــا، والتي فةشتـــراكیالاأیضا الدول السائـرة في طریق النـمو ودول أوروبا 
 
1)- les Etats dépensent souvent trop d'énergie à faire ce qu'ils ne devraient pas faire, et cela 
les détourne de ce qu'ils devraient faire . le problème n'est pas que l'Etat tient trop de place 
, mais qu'il n'est pas dans son rôle ." J.E .Stiglitz : " la grande désillusion ", Fayard,Paris, 
2002 , p.86.  
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  .الحر تغییرا جذریا في تعریف دور الدولة قتصادالا الموجھ إلى قتصادالاا التحول من فیھ

عنھ بفقدان   أن ھذا التعریف الجدید لدور الدولة یمكن التعبیرحد الكتابأ ویرى       

  .)1( قتصاديالاحقیقي للدولة لصلاحیاتھا في المجال 

  وتؤشر ھذه التحولات على نھایة العھد الكیـــنزي وحلول عھد النیولیبرالیة       

" la fin du Keynésianisme et l'avènement du néolibéralisme ". وھو ما 

وتؤرخ لنھایة على الدول ن العولمة تكرس انتقام الأسواق أحد الكتاب بقولھ بأعنھ  یعبر

باطىء النمو في  ومع بدایة سبعینیات القرن الماضي، وتحت تأثیرات ت. )2(العھد الكینزي

، وتزاید نسب البطالة، وتسارع التضخم، برز تیار لیبرالي شدید المقاومة الدول الرأسمالیة

 إلى بقیة لتدخلیة الدولة وبالأخص في انجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة، ثم انتقل بعدھا

  تعاني من أزمة ثلاثیة  L'Etat providence الرفاھیةدولة الدول الغربیة وأصبحت

 المتشدد إلى جانب ھذا التیارو .امشروعیتھحتى تمویلھا، فعالیتھا و: الأبعاد من حیث

ون فیھ ــــ، والذي یرى أنھ لیس ھناك من مجال یمكن أن یكالرافض لأي تدخل للدولة

  ددـــــ الج رالیینــــــ اللبی، برز تیار)3(ررا ــــــة مبــــل الدولـــــتدخ

  les néo-libéraux  ومنھم Friederich von Hayek  و Robert Nozick والذي 

یقول بضرورة تدخل الدولة فقط في حدود الحفاظ على الأمن العام وحمایة الإقلیم الوطني 

  وأن أي تجاوز لھذه الصلاحیات لن یكون إلا مضرا.واحترام العقود وإصدار النقود

من أي تدخلیة وتركھ للآلیات الطبیعیة  قتصادالا وبالتالي فإن تحریر. بالحریات الفردیة

                      المختلطةقتصادات لا اسیـؤدي إلى نـتائج أفضل من تلك التي تحققھا

les économies mixtes .  

  الشرق  دول قتصادیاتاولقد وجدت ھذه المعارضة لتدخلیة الدولة دعما لھا في انھیار 
  

1)- Rachid Zouaimia: " L'ambivalence de L'entreprise publiques en Algérie ", RASJEP,  
      n°1, 1989, pp.145 et 146.  
2)- la mondialisation consacre la revanche des  marchés sur les Etats et marque la fin de  
      l'ére keynésienne " J.Adda , : " la mondialisation de l'économie ", la découverte ,  
     «Reperes», Paris, 1997, p. 58.   
3)- Nacer-Eddine Sadi : " la privatisation des entreprises publiques en Algérie " O.P.U,  
     Alger , 2 édition 2006 p.37 .  
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   1979بدءا من سنة   Margaret Tatcherلبریطانیة وقادت رئیسة الوزراء ا. والعولمة

قلیص حجم  حركة واسعة لت1981 سنة بدءا من Ronald  Reagan والرئیس الأمریكي 

عبر عملیات خوصصة واسعة للمؤسسات العمومیة بحیث انتقل حجم  قتصادالاالدولة في 

  .)1(  %05 إلى %16,2  سنة من12  خلالمثلا انجلتراالقطاع العام في 

أكثر حدة من قتصاد الاق النمو فلقد كان التدخل في یوأما في الدول السائرة في طر       

قتصادیة عن طریق  إنشائھا الدولة الفاعل الأھم في التنمیة الاكانت  حیث ،الدول الغربیة

ولقد ساعدت الأزمات التي عرفتھا ھذه الدول خلال  قتصادي ضخم و مسیطر،القطاع 

ووجد ھذا التیار سندا لھ في . نتشار التیار النیولیبرالي في جل دول العالماعلى الثمانینات 

 قتصادیة لھذه الدول بالإضافة إلى ضغوطعبئ الدین الخارجي وھشاشة الأنظمة الا

 قتصادیةاالمؤسسات المالیة الدولیة، ما أدى بھذه الدول إلى الانسحاب من مجالات 

لتسایر النظرة الجدیدة للدولة  ،قتصادھاار ییرات عمیقة في نمط سیواسعة، وتبني تغ

 خلال خوصصة  المؤسسات العمومیة ننسحاب من التسییر المباشر ماللیبرالیة عبر الا

  .قتصادیة وترقیة القطاع الخاصالا

 أزمة النشاط العام أو بأكثر دقة أزمة دولة الرفاھیة جدر الإشــارة إلیھ ھو أنما تو       

زاتھا في التطورات الھائلة التي شھدتھا الأفكار، السیاسات محفوالتي یمكن تلخیص 

                     الحوار حول أكثر دولة أو أقل دولةقتصاد قد أعادت بعث وبالأخص الا

"plus d'Etat ou moins d'Etat"   وإلى تفتیت المرجعیات التقلیدیة         

Effritement des référentiels traditionnels،لى إعادة النظر في نمط التنظیم  وإ

 Le model d'organisation et de gestion البیروقراطي الفیبیري

bureaucratique wébérien  ، ولقد كشفت ھذه الأزمة عن نقائص واختلالات التسییر

العام، من ثقل وعدم الفعالیة وعدم التكیف بالإضافة إلى التبذیر في المرافق العامة ما أدى 

عن لیس في مشروعیة الإدارة العامة فحسب وإنما إلى الطعن في مشروعیة الدولة طالإلى 

  :وساھمت ھذه الأزمة في ظھور حركة فكریة تصب في اتجاھین. في حد ذاتھا

  

1)- Nacer-Eddine Sadi :"la privatisation des entreprises publiques en Algérie,op. cit, p.38 .  
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من خلال انسحاب ) moins d'Etat .(جل تصور لأقل دولةأمن  أحدھما كمي ویدافع -

  .قتصاد والخوصصةقتصادي عبر تحریر الاالدولة من المجال الا

یسعى إلى تمكین النشاط ) un mieux Etat(جل أفضل دولة أ والآخر نوعي یرافع من -

المستمدة  منتتقنیات المانجم نماط وتقنیات التسییر الخاص باستخداأستفادة من العام من الا

                        نھا أكثر فعالیة وذات جدوى أكثرأمن المؤسسات الخاصة والتي یبدوا 

)plus efficaces et plus performantes. (  

صوات عدیدة تنادي بالحد من تدخلیة  الدولة في الشؤون  أعلى الرغم من أنومنھ ف       

من أجل حضور متوازن للدولة في في نفس الوقت افع  لعدم فعالیتھا إلا أنھا تدقتصادیةالا

 وھذا بإعادة تأھیلھا في مجالات متعددة لتحسین  "un mieux Etat "تجاه دولة أفضلإ

 في تحلیلھ للنشاط  J. Fontanel ویؤكد . بتكار ونشرهوإنتاج الا العام فعالیة النشاط 

السوق ، لأن تنظیم تماعیةجالاقتصادي للدولة بأن دور الدولة ضروري في الحیاة الا

  . )1(یحتاج إلى قواعد وإلى ضوابط لا یمكن ضمانھا إلا من طرف الدولة 

ویضیف أحد الكتاب في ھذا السیاق أنھ لا فائدة من التخلص من الدولة، بل بالعكس        

  ولكن یجب علینا أن نختار بین حكومة وصارمة، نحن نحتاج إلى حكومة حیویة، قویة 

 تركز على الخیارات وتترك تنفیذھا قویة لأنھا ، وحكومةimpotentزة ضخمة وعاج

  . )2(للآخرین 

تجاه دولة أفضل اقتصادیة التي تصب في ومنـــھ نقـول أن ھـــذه التطورات للنظریات الا

Un mieux Etat"  "  ،مقبولة للدول الغربیة وبصفة أكثر للدول السائرة في طریق النمو

  نتقالیة أكثر من ضروریة ولأن الضبطلا قادرة على قیادة المرحلة الأن الحاجة إلى دولة

             ولقد.  فیھا التنافسيھذه الدول لغیاب السوقیفي في التلقائي للسوق قد یكون غیر وظ
  

 

1)- J.Fontanel, L.Samson, les liaisons dangereuses entre l'Etat et l'économie russe,   
     L'Harmattan, Paris, 2003, p.71.  
2)- " il ne à sert à rien  de se débarrasser de l'Etat au contraire nous avons besoin d'un  
     gouvernement actif, fort et rigoureux .Mais nous devons  choisir entre un   
     gouvernement  gros et impotent et un gouvernement fort parce que se concentrant sur  
     les choix et  laissant leur réalisation  à d'autres ".Xavier .Greffe "  Economie des  
     politiques publiques ", Editions Dalloz, paris, 1997, p 78. 
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 التي أملتھا ، تبني التصور الذي فرضتھ برامج إعادة الھیكلةإلىالدول خضعت ھذه 

في مرحلة الثمانینات التي والبنك الدولي المؤسسات المالیة ممثلة في صندوق النقد الدولي 

 ھذه متلاكإ فالمؤسسات المالیة الدولیة وبفعل عدم. دخلت فیھا ھذه الدول في أزمات خانقة

شتراط خضوعھــا إلى افعلیة لسداد دیونھا، ربطت مساعداتھا لھا بالدول لضمانات 

، وإلى ترقیة حریة قتصاديالاإجراءات تھدف إلى الحد من تدخلیة الدولة في النشاط 

 خوصصة المؤسسات العمومیة، دعم القطاع الخاص ،المؤسسات، تخفیض الإنفاق العام

  . قیود على التجارة الخارجیة الأجنبي، تحریر الأسعار ورفع الستثمارالاوتشجیع 

وھو ما یعني بحسب أحد الكتاب أن برامج إعادة الھیكلة ھذه والتي ما ھي في واقع        

، تعني التخلي أو التراجع عن النموذج ن المؤسسات المالیة الدولیة إملاءات مىالأمر سو

              ،)1(قتصادیةالایة  بمھمة التنمضطلاعالا للدولة في  المسیطرورلد المبني على اقتصاديالا

 إلى أن الدول النامیة التي كانت تتبنى نموذج الدولة الصناعیة  لمسایرة رویشیر آخ

  أو تھیئة الإقلیم أصبحت منازعة في توجھاتھا أو بأكثر دقةالثروة سیاسات إعادة توزیع 

  )2(مرفوضة من برامج إعادة الھیكلة 

ناءا لھذه الحركة العالمیة، فلقد أدى فشل النموذج وأما الجزائر فلم تكن استث       

 الثمانینات وھذا بفعل والذي لم ینكشف إلا مع مرحلة 1966التصنیعي الذي تبنتھ منذ سنة 

نھیار الأسعار الذي شھدتھ الأسواق ا لكن ومع .مداخیل المعتبرة من مبیعات النفطال

  1986رف الدولار بدایة من سنة نھیار أسعار صلمیة لأسعار النفط بالإضافة إلى إالعا

 الجزائریة التي زاد من تعقیدھا المدیونیة الضخمة التي قتصادیةالاتكشفت الأزمة 

  ، وھي الأمور)3(1988من صادرات الدولة سنة  %78 تلتھم   لوحدھاأصبحت خدماتھا
  

1)- "On est donc amené à parler de programmes d'ajustement structurels pour lesquels le  
retour à l'équilibre extérieur se fait à travers un ensemble de mesures institutionnelles et 
règlementaires qui doivent permettre que s'exercent librement les mécanismes du marché 
et qui visent donc à supprimer les obstacles à la croissance future " . M.Raffinot :"dette 
extérieure et ajustement structurel " EDICEF ,Montréal, 1996, p.238, et s .  
2)- " L'Etat industriel conçu entre autre , pour accompagner les politiques de redistribution 
on d'aménagement du territoire , est de plus en plus contesté , sinon remis en question par 
les plans d'ajustement structurel " . P.Noumba .U.M:" la privatisation des 
télécommunications: le cas des pays en développement " L'Harmattan, Paris 1997, p.153 .     
3)- Nacer-Eddine Sadi: " la privatisation des entreprises publiques en Algérie " op. cit, p.41  



   المقدمــــــة

 6

 
 بضرورة الدخول في إصلاحات بنیویة عترافالإالتي دفعت السلطات السیاسیة إلى 

منطق   وتبنيقتصاديالا الدولة من النشاط نسحابإ  الوطني، ومنھاقتصادللاشاملة 

شتراطات اإلى  مستجیبة بذلك تماشى مع مبادئ المنافسة الدولیة  وتطویر قواعده لتالسوق

نظمام المستقبلي إلى  التطلع إلى الاالتي یدعمھا ،وليوالبنك الدصندوق النقد الدولي 

ولقد دخلت الجزائر .  الأوروبيتحادالإتفاقیات الشراكة مع امنظمة التجارة الدولیة وإبرام 

، المفروضة من قبل  les plans d'ajustement structurelفي برامج إعادة الھیكلة

متدت عد محاولات إعادة ھیكلة ذاتیة ا ب1988نطلاقا من سنة االمؤسسات المالیة الدولیة 

 ولكنھا منیت بالفشل بل و زادت من تفاقم الأزمة لأنھا محاولات 1988 إلى 1986من 

  .)1(ستراتیجیة تفتقد إلى الرؤیة الا

ستقلالیة ا، المتعلق ب01-88وفي سیاق ھذا التحول لدور الدولة صدر القانون رقم        

 والذي 1988 أكتوبر 18 المؤرخ في 201-88سوم رقم  والمر)2(قتصادیة المؤسسات الا

شتراكیة ذات الطابع یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات الا

  .)3(حتكار للتجارة ا قتصادي أواقتصادي التفرد بأي نشاط الا

جتماعي نفجار الوضع الااصلاحات في إنقاذ الموقف، وجاء        ولم تفلح ھذه الا

 التي دفعت الطبقة السیاسیة إلى تبني تغییرات جذریة مثل المجال 88حداث أكتوبر وأ

  .نطلاق فیھاالتشریعي ركیزتھا ومحطة الا

ستبدل أ       ولعل أھم حدث في ھذا الإطار ھو التغییر الذي مس القانون الأسمى للدولة، ف

لذي تضمنھ مشروعا مختلفا عن ذلك ا ، الذي حمل)4( 1989 بدستور 1976دستور 

  ،)5( المؤسساتي أوعلى مستوى الأھدافي أو  سواء على المستوى التنظیم1976دستور 
  

1)- Nacer-Eddine Sadi: " la privatisation des entreprises publiques en Algérie " op. cit, p.47 
للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ، المتضمن القانون التوجیھي 1988 جانفي 12:  المؤرخ في 01-88 القانون رقم -)2
    .1988 لسنة 02ر  عدد .ج
 و الذي یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول 1988 أكتوبر 18 المؤرخ في 201-88 المرسوم رقم -)3

ة  الصادر42ر عدد . ج،المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة
   .88 أكتوبر 19بتاریخ 

، مؤرخ في 18-89رئاسي رقم المرسوم  منشور بموجب ال23/02/1989 الموافق علیھ في إستفتاء 1989دستور  -)4
  ).معدل ومتمم. (1989 في أول مارس ةصادرال، 09، ج ر عدد 1989 فبرایر سنة 28

5)- Khelloufi Rachid " les institutions de régulation en Algérie",Revue idara, n°28,  revue 
éditée par le centre de documentation et de recherches administratives, Alger, 2004, p.69. 
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وجاءت  ،)1(الرأسماليشتراكي إلى النظام كما حمل مؤشرات التحول من النظام الا

ولأول مرة عن  ص ھذه التحولات وتنلتؤكد )2( 1996التعدیلات التي حملھا دستور 

 وبالتالي على إدارتھا منھجیة وھیكلیة جدیدة تتلائم مع ،مبدئین سیفرضان على الدولة

   .الأنماط الجدیدة لتدخلھا

حیز الإدارة عدم ت":  حیاد الإدارة بقولھاأ منھ صراحة على مبد23فلقد نصت المادة 

  ."منھ القانونیض

عن الأول وھو مبدأ حریة التجارة ھمیة آخر لا یقل أ مبدأ منھ على 37ادة ونصت الم

  . "حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون": والصناعة بقولھا

توجھ لیبیرالي إلى ون الأساسي والتي جاءت في سیاق      وأدت ھذه التطورات في القان

إلى تأثیرات عمیقة على دور ومھام أول وأكبر مرفق عام وھو الدولة لتنتشر بعد ذلك 

التوجھات التي جاء  من الطبیعي ومن الضروري أن تدعم  وكان.المرافق العامة الأخرى

  .بھا الدستور الجدید بما یسیر في إطارھا ویتلاءم معھا من قوانین، تنظیمات ومؤسسات

 )3(قتصادي والمالي بإصدار مجموعة ھائلة من القوانینفي الجانب الاوتجسد ھذا المسعى 

قتصاد موجھ تحتكر فیھ الدولة مختلف قطاعات الإنتاج إلى االتحول من تفتح الباب أمام 

قتصاد حر متخلص من مظاھر التسییر الإداري تتولى فیھ الدولة دورا رقابیا في إطار ا

نسجام مع  وكل ھذا أملا في الخروج من الأزمة الداخلیة الخانقة، وللا.قتصاديالضبط الا

   المتحدة الأمریكیة لرأسمالیة في العالم بقیادة الولایاتكبر الدول اأ تتبناھا  حركة عالمیة

   في توزیع المھام والسلطات في الدولة إلى أنماط جدیدة یمثل ةللخروج من الأنماط التقلیدی

  

 
1)-  Khelloufi Rachid " les institutions de régulation en Algérie", op. cit p.70. 

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ 1996 دیسمبر سنة 7خ في ، مؤر438-96مرسوم رئاسي رقم  -)2
  ).معدل ومتمم. (1996 دیسمبر08،  صادر في 76، ، ج ر عدد 1996 نوفمبر سنة 28في استفتاء 

  :  نشیر على سبیل الذكر إلى-)3
ید والمواصلات السلكیة ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبر2000 اوت 05، مؤرخ في ، 03-2000 القانون -

  .2000 اوت 06، مؤرخ في 48واللاسلكیة، ج ر عدد 
، المعدل والمتمم 2001 اوت 22 بتاریخ 47 یتعلق بالاستثمار، ج ر عدد 2001 أوت 20، بتاریخ 03-2001 الأمر -

  .2006 جویلیة 19 بتاریخ 47، ج ر عدد 2006 دیسمبر 08 بتاریخ 08-06بالأمر 
، ج ر  یتعلق بتنظیم، تسییر وخوصصة المؤسسات العومیة الاقتصادیة2001 أوت 20تاریخ ، ب04-2001  الأمر -

 مارس 02 بتاریخ 11، ج ر عدد 2008 فیفري 28 بتاریخ 01-08، متمم بالأمر 2001 اوت 22 بتاریخ 47عدد 
2008.  
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 بسحب بعض الوظائف في بعض مفھوم  الضبط المستقل حجر الزاویة فیھا، وھذا

              عنھاسلحساسة من قبضة الحكام أو بصفة أخـرى  إزالة التسیی اتالقطاعا

Une dépolitisation)(محایدة وغیر متحیزة:  ، ومنحھا لھیئات یقال عنھا أنھا )1(.   

، ةوتجد ھذه الحركة طاقتھا الدافعة في الحذر، وسوء الضن في أجھزة الدولة التقلیدی       

 وفعالیتھا، وفي الطموح اتھام فیما یتعلق بحیادھاضوعة محل والموالمنازعة في سلطتھا، 

 أكبر للرأي العام  حول حیاد ت ضمانايجتماعي تعطفي خلق أنماط جدیدة للتنظیم  الا

 بمشاركة واسعة لأشخاص من أصول تدخلات الإدارة  وضمان الفعالیة من خلال السماح

  )2 (.قطاع نشاطھمختصاصات مختلفة وخاصة الخبراء والمھنیین في ضبط او

داري للكثیر من وفي خضم ھذه التحولات الدولیة والداخلیة العمیقة ظھرت في المشھد الإ

داریة التي تتمیز بخروجھا عن التبعیة السلمیة للسلطة الدول فئة جدیدة من الھیئات الإ

صلاح ستراتیجیة الإانشئت في سیاق أداریة المستقلة والتي التنفیذیة وھي فئة السلطات الإ

  .البنیوي للإدارة العامة التقلیدیة

ستلھمت ھذا االسلطات الإداریة في فرنسا التي ویعود الظھور الأول لھذه الفئة الجدیدة من 

 عندما أنشأ المشرع 1978إلى سنة  )3( المفھوم من تجربة الوكالات المستقلة الأمریكیة

ومنحھا مركز السلطة الإداریة ،  )CNIL)4الفرنسي اللجنة الوطنیة للإعلامیة والحریات 

ستقلالیة بھدف تمكینھا ا بكل حریة وضطلاع بمھامھاالمستقلة لإعطائھا ضمانة أقوى للا

نتشار الملفات المعلوماتیة التي تعالج معطیات امن حمایة الحریات العامة من خطر 

  ھذه الھیئات إلى مجالات متعددةنشاء مثلإنتشر ا ثم شخصیة،ومعلومات ذات صبغة 

  .قتصادي والماليالمجال الاأخرى، لعل أھمھا 

  

1)- J. Chevallier: " réflexions sur l'institution des Autorités administratives indépendantes", 
JCP, 1986.I.3254.  
2)- Conseil d'Etat, "Reflexions sur les Autorités administratives indépendantes", rapport 
public, 2001, EDCE, n° 52, la documentation française, Paris, p.275. 
3)- ibid, p. 270. 
4)- loi n° 78-17 du 06-01-1978, relative à l'information et aux libertés, disponible sur 
www.légifrance.gouv.fr 
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 1990داریة سنة سلطات الإالأول لھذه الفئة من الوأما في الجزائر فلقد كان الظھور        

 )1( 07-90 بموجب القانون ،علامعندما أنشأ المشرع الجزائري المجلس الأعلى للا

 ثم عمم بعدھا ھذا النموذج لیشمل مجالات ،)2(معتمدا في ذلك على التجربة الفرنسیة 

لیشكل سورا نشاء مثل ھذه الھیئات إ وجاء قتصادي والمالي،مختلفة وبالأخص المجال الا

قتصاد السوق ا عملیة التسییر والتي تتعارض مع اقیا ضد التدخلیة المباشرة للدولة فيو

  :أنشأ المشرع في ھذا السیاقو )3(حد الكتاب أكما یرى 

  : بتاریخ10-90 في النشاط البنكي الذي تأسس بموجب القانون قرض والنقد مجلس ال-

   )4( 1990فریل أ 14 

  رصة لتنظیم السوق المالیة وتأسست بموجب المرسوم لجنة تنظیم مراقبة عملیات البو-

  )5( 1993 ماي 23:  المؤرخ في10-93التشریعي 

:  المؤرخ في 06-95 مجلس المنافسة لتنظیم الأنشطة التجاریة وتأسس بموجب الأمر -

  )6( والمتضمن قانون المنافسة 25/01/1996

 03-2000انون رقم  سلطة الضبط لقطاع البرید والمواصلات وتأسست بموجب الق-

  .)7( المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات 05/05/2000: المؤرخ في

  منھجیة        لكن ما یمكن تسجیلھ بالنسبة للحالة الجزائریة ھو أن السلطات العمومیة تتبنى

  
  )ملغى (،04/04/90 بتاریخ الصادرة 14 عددج ر  المتعلق بالإعلام، 90 أفریل 03یخ  بتار90/07 القانون -)1
عبد الھادي بن زیطة، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات -)2

، دار الخلدونیة 01البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مجلة دراسات قانونیة، العدد 
  .23، ص 2008للنشر، الجزائر، 

3)- Ces institutions constituent un rempart à l'interventionnisme étatique directe 
incompatible avec une économie de marché. Saïd Dib :" la nature du contrôle 
juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie"  revue banque et droit, n°80, 
RB éditions,Paris,  2004, p 16-17. 

،  18/04/90 الصادرة بتاریخ 16 ج ر عدد بالنقد والقرض، المتعلق 90 أفریل 14 المؤرخ في 90/10 القانون -)4
  .27/08/2003، بتاریخ 52 ، ج ر، عدد 16/08/2003 بتاریخ 03/11ملغى ومعوض بالأمر رقم 

:  الصادرة بتاریخ 34  ر عدد، ج تعلق ببورصة القیم المنقولةالم، 1993ماي  23المؤرخ في ،  10-93 المرسوم -)5
  .، المعدل والمتمم23/05/1993

، 22/02/1995 : الصادرة بتاریخ09 عددج ر  ، المتضمن قانون المنافسة25/01/1995 في  المؤرخ06-95الأمر -)6
  ).ملغى(
  48عددج ر  المتعلقة بالبرید و المواصلات،  ، المحدد للقواعد العامة05/05/2000 المؤرخ في 2000-03 القانون -)7

  06/08/2000: الصادرة بتاریخ  
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 یلاحظ أن ھذه الھیئات التي ظھرت في البدایة  إذ،نحو تقلیص التنوع في ھذه الھیئاتتتجھ 

قتصادي والمالي، فقط في المجال الا معتبراصبح الیوم وجودھا  أ مختلفةمجالات في 

 قد تم حلھا، كما ھو الحال بالنسبة ىخرت الأمجالاالفي ت ئنشأالھیئات التي بعض ف

حیدة التي وصفت صراحة بالسلطة وولى والالھیئة الأ  یعتبر الذي،علامللمجلس الأعلى للا

 13-93 التشریعي لم یعمر طویلا وتم حلھ بموجب المرسوم والذي، )1 (داریة المستقلةالإ

ت ئوسیط الجمھوریة والتي أنش لھیئة بة وكذلك ھو الحال بالنس)2(. 1993-10-26بتاریخ 

                بتاریخ113- 96في مجال مكافحة البیروقراطیة بموجب المرسوم الرئاسي 

  .)4( 170- 99رقم   المرسوم الرئاسيوالتي تم حلھا بموجب )3( 23-03-1996

       وضمن ھذه التحولات التي تسعى وإن في الظاھر إلى تغییر الأنماط والأدوات

ومبدأ حیاد الإدارة اللذین  حریة التجارة والصناعة أمبدل ا وتجسید،التقلیدیة للتدخل العام

جاء فتح الكثیر من المرافق العامة الشبكیة على ، 1996نص علیھما صراحة دستور 

أسند المشرع  و،المناجمو میناتأ التمنھا على سبیل الذكر قطاع الاتصالاتو ،المنافسة

   . السلطات الإداریةإلى ھذه الفئة الجدیدة من القطاعات ھذهفي ضبط المھمة 

 الدولة ممثلة في الشركة حتكار لیضع حدا لا01-02 جاء القانون 2002وفي سنة       

  الوطنیة للكھرباء والغاز لسوق الكھرباء والسوق الوطنیة للغاز، بإلغاءه لأحكام الأمر

 مؤسسة كھرباء وغاز الجزائر  والمتضمن حل1969 یولیو 28 ، المؤرخ في 69-59

 07-85 ، وكذلك إلغائھ لأحكام القانون )5(حداث الشركة الوطنیة للكھرباء والغازإو

  نتاج الكھرباء ونقلھا وتوزیعھا وبالتوزیع العمومي إ المتعلق ب1985 أوت 06المؤرخ في 

  لىضافة إلى فتح سوق الكھرباء والغاز ع  وبالإ01-02 كما نص القانون .)6(للغاز

  
  .09، ص 2001، الجزائر، 01ناصر لباد، السلطات الإداریة المستقلة، مجلة إدارة، العدد  -)1
  .1993-10-27، بتاریخ 69، ج ر عدد 1993-10-26، بتاریخ 13-93تشریعي مرسوم  -)2
     ، بتاریخ69، یتضمن تأسیس وسیط الجمھوریة، ج ر عدد 1996-03-23، بتاریخ 113-96مرسوم رئاسي  -)3

31-03-1996.  
  .1999-08-04 بتاریخ 52، ج ر عدد 1999-08-02، المؤرخ في 170-99مرسوم رئاسي رقم  -)4
، المتضمن حل مؤسسة كھرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنیة 1969 یولیو 28، المؤرخ في 59-69الامر  -)5

  .1969-08-01، بتاریخ 69للكھرباء والغاز، ج ر عدد 
، المتعلق بانتاج الكھرباء ونقلھا وتوزیعھا وبالتوزیع العمومي للغاز، 1985 أوت 06، المؤرخ في 07-85القانون  -)6

  .1985-08-07، بتاریخ 33ج ر عدد 
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مكلفة بمھام في لجنة ضبط الكھرباء والغاز نشاء ھیئة مستقلة تتمثل إعلى المنافسة، 

التي أحدثت ولات الدولیة العمیقة ، تماشیا مع التحوضبط ھذا القطاع الحیوي والحساسال

  :ولذا نتساءل .على أنماط وأدوات النشاط العام

عتمده المشرع لھذه الھیئة ضمن البناء المؤسساتي للدولة لتمكینھا من اأي مركز 

  م الضبط في القطاع الحیوي للكھرباء والغاز؟ استقلالیة بمھاضطلاع وبكل الا

  ق في البدایة إلى الطبیعة القانونیة لھذه الھیئة وفي سیاق ھذه الإشكالیة سأحاول التطر

ستقلالیة ھذه الھیئة والتي  نص اثم إلى مدى ) الفصل الأول(والتي لم یحددھا المشرع 

  ).الفصل الثاني. (  صراحة01- 02علیھا القانون 

عتمدت في بحثي ھذا على المنھج الوصفي التحلیلي الذي یستند على دراسة  اولقد        

عتماد  على وص القانونیة المتعلقة بمجال البحث والتعلیق علیھا، بالإضافة إلى الاالنص

المنھج المقارن من خلال مقارنة ھذه النصوص بغیرھا من النصوص القانونیة لھیئات 

ستعانة بمناھج مع الا. ي والأجنبي كلما أمكن ذلكالضبط الأخرى في التشریع الجزائر

     .رورة ذلكقتضت الضاالبحث الأخرى كلما 
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  الطبیعة القانونیة للجنة ضبط الكھرباء والغاز
الصادر بتاریخ   01-02ت لجنة ضبط الكھرباء والغاز بموجب القانون ئلقد أنش       

  .)1(باء ونقل الغاز بواسطة القنوات  والمتعلق بالكھر05/02/2002

لجنة «  :بقولھابعة المھام الموكلة لھذه الجنة ادتھ الثانیة في فقرتھا الراولخصت م       

قتصادي، ي، والاـــنظیم التقنـــام الترحت إلكھرباء والغاز ھیئة مكلفة بضمانضبط ا

  . »والبیئي، وحمایة المستھلك، وشفافیة إبرام الصفقات وعدم التمییز بین المتعاملین

 تعدد، تنوع وحساسیة المھام الموكلة لھذه اللجنة، التي  مدىویتجلي من نص ھذه الفقرة

  : علیھا تحقیق مایليیقع 

حترام القوانیـن والتنظیمات المتعلقة بسـوق الكھرباء والسوق الوطنیة للغاز في إ ضمان - 

مكانیات مادیة اقتصادیة وحتى البیئیة، بما تتطلبھ ھذه المھمـة من كل جوانبھا التقنیة، الا

  .وخبرات بشریة

ھذه المنافسة من تھدیدات  حمایة المستھلك في قطاع فتح على المنافسة بما تحملھ -

لمصالحھ وبالأخص من المتعاملین الذین یعتبر تحقیق  الربح أولى أولویاتھم، حتى وإن 

  .قتصاد الوطنيكان على حساب تحسین أداء المرفق العام والمساھمة في تنمیة الا

 ضمــان السیـر التنافسي والشفاف لھذه السـوق وحمایتھا من تطور برجـوازیة -

  تحـول دون تحقـیق المـنافــسـة للأھداف التــي تخـلت مــن أجـلھا الدولة)2(ریة كمبـرادو

 قتصادالاحتكارھا لھذا القطاع، وعلى رأسھا الفعالیة والمساھمة في تحریك عجلة اعلى 

 .الوطني

  

ن  وات ، ج ر ،المتعل  ق بالكھرب  اء و توزی  ع الغ  از بواس  طة الق    05/02/2002 ، الم  ؤرخ ف  ي  01-02الق  انون رق  م    -)1
  . 06/02/2002، بتاریخ 08عدد

2)-Selon l'encyclopédie libre Wikipédia : Le mot comprador, désigne un bourgeois d'un 
pays en voie de développement qui tire sa fortune du commerce avec l'étranger le terme est 
en particulier utilisé dans l'analyse marxiste, par opposition avec la bourgeoisie ayant des 
intérêts dans la production des richesses nationales, www.wikipédia.org 
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       وھذا من خلال العمل على ضمان شفافیة إبرام الصفقات وعدم الــتمیز بین 

  .المتعاملین وھي الركائز الأساسیة لأي منافسة سلیمة ومفیـدة

ت ضخمة وعلى        لكن، وعلى الرغم من أن المھام الموكلة لھذه اللجنة تمثل تحدیا

 وھذا لما لھا وللمھام التي 01- 02سم اللجنة في جل مواد القانون إالرغم مـن ورود ذكر 

 ىكتفــــــاكلفت بھا من أھمیة إلا أن ھذا القانـون لم یحدد الطبیعة القانونیة لھـذه اللجنة و

 المالي، ستقلالوالاالمستقلة، المتــمتعة بالشخصـیة القانونیة ئھا وصف الھیــــئة بإعطا

لجنة ضبط الكھرباء والغاز ھیئة مستقلة، « :  بقولھا 112وھذا ما نصت علیھ المادة 

   .  »ستقلال المالي ویكون مقرھا بمدینة الجزائرتتمتع بالشخصیة القانونیة والا

  :أتناول في الفصل الأول من بحثي ھذارتأیت أن إ ولھذه الأسباب 

  .الطبیعة القانونیة للجنة ضبط الكھرباء والغاز 

  . سأحاول إظھار أن اللجنة سلطة إداریة في المبحث الأول بحیث 

  . سأتطرق إلى دورھا كسلطة ضبط المبحث الثاني منھفيو
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  سلطة إداريةك لجنة ضبط الكهرباء و الغاز

 على خلاف البعض من مثیلاتھا من ھیئات  والغازستفد لجنة ضبط الكھرباءلم ت       

نة تنظیم ومراقبة عملیات ج فلة،الضبط المستقلة من وصف صریح لطبیعتھا القانونی

مع ذلك بعد تردد من المشرع إذ جاء ذلك ن كان إبالسلطة حتى وصفت البورصة و

 93/10 من المرسوم التشریعي 20/1، فالمادة 04-03بھا القانون التعدیلات التي جاء 

 لتنظیم تنشأ لجنة«  : والمتعلق بالقیم المنقولة تنص على مایلي1993ماي 23المؤرخ في 

  المعدل والمتمم 04-03 من القانون 1- 12، وأما المادة »  البورصة ومراقبتھاعملیات

  : على مایلي سالفة الذكر فتنص 20 والتي تعدل وتتمم المادة 10-93التشریعي للمرسوم 

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا، تتمتع بالشخصیة  «

   تتمتع ھیئة  وكذلك مجلس المنافسة الذي تحول من)1(.»ستقلال الماليالمعنویة والا

 إداریة مع التعدیلات التي  جاء سلطة إلى )2( 06-95ستقلالیة الإداریة في ظل الأمر بالا

  .)3(المعدل والمتتم  03-03 الأمربھا 

ولئن كان تردد المشرع واضحا فیما یتعلق بالوصف القانوني الذي یرید منحھ لھذه        

مع الھیئتین المكلفتین یزول ن ھذا التردد الغاز فإخص لجنة ضبط الكھرباء والھیئات وبالأ

 نص أولمن  المستقلة وبضبط النشاطات المنجمیة والتي وصفت بالسلطات الإداریة

   .)4(منشئ لھا  

اول الكشف عن الطبیعة القانونیة لھذه اللجنة من خلال المھام الموكلة لھا ـحأولذا س       

  وھى المعاییر المعتمدة من قبل المجلس متیازات والسلطات الممنوحة لھا الاوتنظیمھا و
 

  

المتعل ق ببورص ة الق یم     10 /93ت شریعي  ال المعدل و المتمم للمرسوم  17/02/2003 المؤرخ في  04-03القانون رقم   ) 1
  .2003 ،11ج ر عددالمنقولة، 

  ).ملغى( المرجع السابق ،06-95الأمر رقم  )2
 ،20/07/2003، بت اریخ  43، ج ر ع دد  2003 ، یتعل ق بالمناف سة   19/07/2003 ، الم ؤرخ ف ي     03-03الأمر رق م     )3

  .02/07/2008 بتاریخ ،36 عدد ج ربالمنافسة، ، یتعلق 25/06/2008، المؤرخ في 12-08معدل ومتمم بالقانون 
 بت   اریخ 35 ، ، المتعل   ق بالمن   اجم ، ج ر ع   دد03/07/2001 ، الم   ؤرخ ف   ي 10-01 م   ن الق   انون 45 و 44الم   ادة ) 4

  .2007-03-17 بتاریخ ،16ر عدد  ، ج2007-03-01 بتاریخ 02-07، معدل ومتمم بالأمر 04/07/2001
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  ین لتحدید الطبیعة القانونیة ولتصنیف بعض الھیئاتالدستوري ومجلس الدولة الفرنسی

غفل المشرع النص صراحة على طبیعتھا القانونیة ومنھا لجنة ضبط الطاقة أالتي 

  . )1(الفرنسیة 

  : ثنین اذا الغرض ھذا المبحث إلى مطلبین وسأقسم لھ

 وسأحاول أن أظھر من خلالھ الطابع السلطوي للجنة ضبط الكھرباء: المطلب الأول

  . والغاز

  .الطابع الإداري لھذه الھیئة من خلالھ إلىوسأحاول التطرق : المطلب الثاني
  

  

  الطابع السلطوي للجنة ضبط الكهرباء و الغاز

   )2(تخاذ القرارات، وفرض الطاعة اتعني لغة القدرة على القیادة، و" سلطة"إن كلمة        

ستماع نحوھم ھذه السلطة وتأمرھم بالإوھي بالتالي تعني الحق في التوجھ نحو من تمتلك 

   فھل لجنة ضبط الكھرباء والغاز سلطة؟     . نواھیكإلیك وطاعتك بتنفیذ أوامرك وتجنب

 على أن لجنة ضبط الكھرباء 01- 02على الرغم من عدم نص أي من مواد القانون        

صریح النعدام النص ان أ  إلا )3(بوصفھا بالھیئة المستقلة  كتفاءهاداریة وإسلطة والغاز 

  .ھا أو نفیھاؤإلغالا یعني  على ھذه الطبیعة من طرف المشرع 

التي منحت لبعض ھیئات الضبط السلطة الذي تضمنتھ حتى التسمیة فوصف        

)5(، سلطة ضبط المیاه )4(المستقلة، كسلطة ضبط البرید والمواصلات 
، سلطة ضبط  

  وغیرھا )6(المحروقات

  

1)- CE," Reflexions sur les Autorités administratives indépendantes ", rapport public, 
2001,EDCE ,op.cit , p.266  
2)- le Larousse définit le terme autorité comme '' le pouvoir de commander , de prendre des 
décisions , de se faire obeir'', le petit Larousse, librairie Larousse, Paris, édition 1986, p 79.      

  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 112المادة  -)3
  .  ، المرجع السابق03-2000 القانون رقم –) 4
  .2000 ،60ج ر عدد . ، یتعلق بالمیاه 04/08/2005 في  ، المؤرخ12-05القانون   -)5
  .19/07/2005 بتاریخ ،50، المتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 28/04/2005 المؤرخ في 07-05 القانون -)6



  الطبيعة القانونية للجنة ضبط الكهرباء والغاز                            الفصل الأول    
 

 17

  

والذي تضمنتھ النصوص المنشئة للبعــض الأخر كالوكالة الوطنیة للممتلكات         

 أو نفیھ بالنسبة للجنة ضبط یمكن تأكیده ، وغیرھا)2( ومجلس المنافسة )1(المنجمیة 

ومن خلال تمتع الھیئة بمظاھر ) الفرع الأول ( الكھرباء والغاز من خلال بعض المعاییر 

  . )اني الفرع الث( السلطة 

  

  

  معايير تحديد الطابع السلطوي 

  موقف الفقھ : أولا 

تتدخل لجنة ضبط الكھرباء والغاز في تنظیم سوق الكھرباء والسوق الوطنیة للغاز        

راء في إطار القوانین المعمول آقتراحات، وامن خلال ما تقدمھ للسلطات العمومیة من 

  .)3(ة العرض وخدمة الزبون وتدابیر الرقابة فھي بذلك تقترح معاییر تتعلق بنوعی. بھا

ذه العملیة   كما أنھا تتدخل من خلال رأیھا المسبق في أي عملیة تكتل للمؤسسات، لما لھ

وتستشار في أي عملیة فرض للرقابة . حتكاراتحتمالات لنشأة الاامن تھدید للمنافسة، و

  .)4(قتصادیینلین الاجراء من تھدید لمصالح المتعامعلى المؤسسات، لما ھذا الا

قتراح الإبقاء على مستوى التعریفات أو تغییرھا على اكما أنھا تمتلك صلاحیة        

فھل ھذه الصلاحیات لوحدھا كافیة . )5( إلى ذلكالمؤسسات المعنیة كلما دعت الضرورة 

  للحكم بأن اللجنة سلطة عامة؟ 

قتراح لوحدھا كافیة  كانت صلاحیات الابالعودة إلى الآراء الفقھیة المتعلقة بما إذا       

  : تجاھین فقھیین مختلفیناعتبار الھیئة التي تتمتع بھا سلطة فعلیة أم لا، نجد أن ھناك لإ

  

  .سابق المرجع ال ، 01-01 من القانون 45 و المادة 44  المادة  -)1
  .سابق المرجع ال، )معدل ومتمم( 03-03 من الأمر 23 المادة -) 2
  .سابق المرجع ال ، 01-02 من القانون 03 الفقرة 115  المادة-)3
  . نفس المادة من نفس القانون 13  الفقرة -)4
  . نفس المادة من نفس القانون 04  الفقرة -)5
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 أن  منح وصف السلطة  R. chapusتجاه ومنھم الفقیھیرى أصحاب ھذا الا:  الأولالرأي

ذا كانت ھذه الھیئة تتمتع بسلطة قرار فعلیة لھیئة ضبط ما لا یمكـن أن یكون مبررا إلا إ

  .)1(بمناسبة ممارستھا لمھامھا 

نھ لا أتجاه الرأي الأول إذ یري أصحاب ھذا الا عكسبعض الفقھاء   یذھب:  الرأي الثاني

أن عتبارھا كذلك یھم أن تصدر ھیئة ضبط ما، قرارات نافذة لتعتبر كسلطة ویكفي لا

  .)2( لدیھا إلى نفس النتائج والإقناعتؤدى صلاحیة التأثیر

  موقف المشرع : ثانیا 

یمثل الرأي الفقھي الثاني الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي الذي لم یتردد في        

إعطاء وصف السلطة لبعض الھیئات التي لا تمتلك سلطة قرار فعلیة مثل المجلس الوطني 

متلاكھا صلاحیة التدخل المباشر ا عدم  ، فھذه الھیئات وعلى الرغم من)3(لتقییم الجامعات 

تخاذ القرارات الفردیة، ولكن الك  سلطة وضع التنظیمات أو سلطة  تمتلاعتبارھا اب

. ھا التي تضم شخصیات بارزة  وذات ثقل في الحكومة أو في المجتمعتعتبار تشكیلاب

ار من قبل السلطة عتبالتي تقدمھا ھذه الھیئات بعین الاوبالتالي غالبا ما تؤخذ الاستشارات 

التي طلبتھا أو قـــدمت لـھا وھـي إذا تـتمتـع بطـابع سلـطوي حقـیقي مصـدره المركز 

  . )4(المعنـوي لأعضائھا 

 ونجد أن المشرع الجزائري أیضا لم یتردد في إعطاء وصف السلطة للھیئة الوطنیة       

   الممنوحة لھا لااصاتختصالاالمكلفة بالوقایة من الفساد على الرغم من أن مختلف 

    

1)- La Catégorie des autorités de régulation ne peut avoir de spécificité  (et le terme  
d'autorité ne peut être justifié) que  si  elle ne comprend que des organes détenant ,pour  
l'accomplissement  même de leur mission ,un pouvoir de décision  
R Chapus : cité in rapport du conseil d'Etat 2001, op.cit,  p.289.  
2)- Peu importe de ce fait que les autorités de régulation   n'édictent pas toutes  et 
exclusivement des décisions exécutoires des lors que leur pouvoir d'influence et de 
persuasion, voir d'imprécation aboutit aux mêmes résultats 
Rapport Public 2001, du conseil d'Etat, op.cit, p.290   
3)- Art 13 modifié de la loi du 10/07/1991, issue de la loi n"92-1336 du 16/12/1992, 
disponible sur : www.légifrance.gouv.fr. 

  

، م  ذكرة لنی  ل 12-08 والق  انون رق  م 03-03براھیم  ي ف  ضیلة، المرك  ز الق  انوني لمجل  س المناف  سة ب  ین الأم  ر رق  م     -)4
  .16، ص2010-2009شھادة الماجستیر، فرع القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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  رقم من القانون18ننا ملاحظتھ من خلال المادة  وھذا ما یمكستشاريالاتتعدى الطابع 

 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ والتي تكیف ھذه الھیئة بالسلطة الإداریة 06-01

  .)1(المستقلة 

وبناءا على أن لجنة ضبط الكھرباء والغاز وبما تمتلكھ من صلاحیة تقدیم        

ختصاصھا، وبناءا على أن ھذه ا مجال ستشارات للسلطات العمومیة فيقتراحات والاالا

 المسبق من قتراحالاتخاذ بعض قراراتھا على الرأي أو االسلطات العمومیة مقیدة في 

متلاكھا لسلطة ا الكھرباء والغاز وبغض النظر عن اللجنة فإننا نصل إلى أن لجنة ضبط

ولیس مجرد ھیئة عتبارھا سلطة فعلیة اقرار فعلیة بمناسبة أداءھا لمھامھا  أو لا، یمكن 

  .  ستشاریةا

  موقف القضاء: ثالثا 

مجلس الدولة الفرنسي لوضع معاییر تسمح بتكییف ھیئة ما بالطابع  تدخللقد        

ستشاریة البحتة، وذھب في بدایة الأمر إلى أن السلطوي أو تصنیفھا ضمن الھیئات الا

تخاذ اانت تتمتع بسلطة عتبار ھیئة ما سلطة عامة لا یمكن أن یكون مبررا إلا إذا كا

ولكن نفس المجلس تراجع عن ھذا الموقف في تقریره العام لسنة . القرارات الفردیة النافذة

 سلطات: عتبارھاایمكن القدرة على التأثیر   مجرد لیعتبر أن الھیئات التي تمتلك 2001

  .وھذا بتقبلھ لمعیار التأثیر كمعیار حاسم لتحدید الطابع السلطوي

  

  مارسة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز للسلطة مظاهر م

 التي تقوم بھا ستشاریةالا وعلى الرغم من المھمة إن لجنة ضبط الكھرباء والغاز       

 وعلى )2(لدى السلطات العمومیة فیما یتعلق بتنظیم سوق الكھرباء والسوق الوطنیة للغاز

  بیقیة المنصوص علیھا فيالرغم من منحھا صلاحیة المساھمة في إعداد التنظیمات التط

  

 14ر ع دد  . ، یتعلق بالوقایة م ن الف ساد و مكافحت ھ ، ج   2006 فیفري 20 ،مؤرخ في 01-06 من القانون 18 المادة   -)1
   .2006 مارس 08الصادرة بتاریخ 

  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 03 الفقرة 114 المادة -)2
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 إلا أنھا )1( المقترحات في إطار القوانین المعمول ، و إبداء الآراء وتقدیم01-02القانون 

تخاذ إلیست مجرد ھیئة استشاریة لأنھا وبالإضافة إلى كل ھذه الصلاحیات تمتلك سلطة 

القرارات الفردیة، وتمتلك صلاحیة القیام بكل مبادرة في إطار المھام الـتي أوكـلت لھـا في 

 وسنحاول التطرق إلى )2(الـوطنیة للغازمجال مراقبة وتنظیم سـوق الكـھـرباء والسـوق 

  : ممارسة ھذه الھیئة للسلطة في النقاط التالیةبعض مظاھر

  سلطة التصدیق و منح الرخص  : أولا 

 القواعد والإجراءات المتعلقة بنشاط كل الأطراف 01-02خضع  القانون ألقد        

  : طرف لجنة الضبط للمصادقة المسبقة من)3(الفاعلة في قطاع الكھرباء والغاز 

  . )6( ومسیر شبكة النقل ) 5(ومسیر السوق  )4( ویتعلق الأمر بمسیر المنظومة 

خضع أیضا لمصادقتھا مخططات تطویر شبكة نقل الكھرباء والغاز التي یقدمھا أكما        

  .مسیرو الشبكات

ء ونقلھا  ممارسة النشاطات المتعلقـة بإنتاج الكھـربا01-02كما قید القانون        

وتوزیعھا وتسویقھا، ونقل الغاز وتوزیعھ وتسویقھ بواسطة القنوات والتي نصت علیھا 

  : إلى إشراف شبھ كامل للجنة الضبط01 فقرة 2المادة 

بسط شكل للنشاط في ھذه المجلات والمتعلق بنشاط الوكیل التجاري، والذي أفمن       

یل التجاري للغاز أو الكھرباء  یخضع نشاط الوك «: بقولھا82نصت علیھ المادة 

ستغلال والتي نصت   إلى منح رخصة الا»للترخیص بالممارسة تمنحھ لجنة الضبط 

سمیا لجنة الضبط لمستفید وحید، إستغلال   تسلم رخصة الا« : بقولھا10علیھا المادة 

  .»وھي غیر قابلة للتنازل عنھا 

  ھا على التنظیم، وبالأخص تلكجراءات منحا تحدید 16وھي رخص أحالت المادة        

  

  .القانوننفس  من 03 الفقرة 115  المادة -)1
  .نفس القانون ، المادةنفس -)2
  .نفس القانون 06 الفقرة 114 المادة -)3
  . من نفس القانون 18 الفقرة 02 المادة -)4
  .17 الفقرة ، المادة نفس-)5
  .13 الفقرة ، المادةنفس -)6
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 ودراسة الملف من طرف لجنة الضبط وآجال تبلیغ القرار إلى طالب المتعلقة بشكل الطلب

  .)1(الرخصة 

وفي مقابل ھذه الصلاحیات الواسعة الممنوحة لھذه الھیئة، ولمنعھا من التعسف في 

 01-02ستعمال سلطتھا التقدیریة وضمانا  للشفافیة والحیاد في تعاملاتھا، حدد القانون ا

شتراطات لتزام بالاتغلال وحصـرھا في القدرة على الاسمقاییس الحصول على رخصة الا

  :  والمتمثلة في مایلي13التي جاءت بھا المادة 

  . سلامة وأمن شبكة الكھرباء والمنشآت والتجھیزات المشتركة-

  .  الفعالیة الطاقویة-

  . طبیعة مصادر الطاقة الأولیة -

  .مومیةستغلال الأملاك العاراضى وختیار المواقع وحیازة الأا -

  .حترام قواعد البیئة ا -

  .قتصادیة والمالیة وكذا الخبرة المھنیة لصاحب الطلب القدرات التقنیة والا-

نتظام التموین بالكھرباء ونوعیتھ وكذا في مجال تموین ا واجبات المرفق العام في مجال -

  .)2(الزبائن الذین لا یتمتعون بصفة الزبون المؤھل 

رفض منح الرخصة لطالبھا بتبریر ھذا الرفض، والتصریح بھ وألزمھا المشرع في حال 

 17علنیا إذا لم یتوفر في الطالب مقاییس منح ھذه الرخصة وھذا ما تنص علیھ المادة 

  : بقولھا

ستغلال رفضا مبررا وتصرح بھ علنیا إذا لم تتوفر ترفض لجنة الضبط منح رخصة الا« 

  .»لرخصةفي الطالب مقاییس منح ھذه 

كما فتح المشرع  باب الطعن ضد قرارات ھذه اللجنة أمام كل من لھ مصلحة في        

  :  بقولھا139ذلك وھذا ما تنص علیھ المادة 

 یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى «

   .»مجلس الدولة 

  . القانون نفس من16 المادة -)1
  . نفس القانون  من06 الفقرة 02 المادة -)2
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ستغلال یبقي بید اللجنة في حال والملاحظ في ھذا الإطار ھو أن مصیر رخصة الا       

نفصالــھ، اندماج صاحبھا أو احدوث أي تغیر كتحویل المنشأة، أو تحویل التحكم فیھـا أو 

  .)1(ستغلال جدیدة ابقاء علیھا أو تسلیم رخصة فھي من یقرر الا

   لنا في ھذا المجال أن النشاطات التي جاءت بھا المادة الأولى من قانونویتضح        

  .، لا یمكن أن تمارس إلا بترخیص تمنحھ لجنة ضبط الكھرباء والغاز02-01

  تسلیط العقوبات :  ثانیا 

لجنة ضبط الكھرباء والغاز في إطار المھام الموكلة إلیھا بتسلیط بعض تمتلك         

 یمكن أن تكون ھذه  و)2(والتنظیمات تعاملین المخالفین للقوانین العقوبات على الم

ستغلال بصفة مؤقتة لمدة العقوبات مالیة أو غیر مالیة قد تذھب إلى حد سحب رخصة الا

  .)3(الرخصة نھائیا لا تتجاوز سنة واحدة ، كما یمكن أن یكون سحب ھذه 

لجنة ضبط الكھرباء والغاز و بناءا على ھذه الملاحظات یمكننا التأكید أن        

ستشاریة الممنوحة لھا والتي قد یرى البعض أنھا لا یمكن وبالإضافة إلى الصلاحیات الا

أن ترقى بھا إلى منحھا مركز السلطة العامة، إلا أنھا تتمتع بمظاھر لا تدع مجالا للشك 

  .  ستشاریةابأنھا سلطة فعلیة ولیست فقط مجرد ھیئة 
    

  

   الغاز و الكهرباء ضبط للجنة الإداري الطابع

ة ضبط الكھرباء ــراحة على أن لجنـ ص01- 02كما لم تنص أي من مواد القانون        

على خلاف ، لم تنص أیضا أي منھا صراحة على أنھا ھیئة إداریة، والغاز سلطة عامة

التي وصفت صراحة من طرف وة لط المستقـتھا من ھیئات الضبالبعض من مثیلا

  .)4(ا ھیئات إداریة ـنھالمشرع بأ

  . القانون   نفس من18 المادة -)1
   .القانون نفس  من141 المادة -)2
  .القانون نفس من 194 المادة -)3
  . نشیر على سبیل الذكر إلى مجلس المنافسة و الوكالتین المكلفتین بضبط النشاط المنجمي-)4
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  :رتكاز على معیارینالا ه الطبیعة الأستاذ رشید زوایمیة لتحدید ھذحویقتر       

  ).الفرع الأول(  نشاط الھیئة والمھام الموكلة لھا طبیعةإلى ھ من خلالننظر حدھما  أ

 عن صة بالنظر في المنازعات التي تنشأالجھة القضائیة المخت یرتكز على خرالآو

  .)الفرع الثاني  ( القرارات التي تصدرھا ھذه الھیئة
  

  

  ـجنةاللـ أعمـال طبيعـة

 أن لجنة ضبط الكھرباء والغاز، ھیئة 01-02من العدید من مواد القانون یتضح        

 منحھا  ختصاصات التيمكلفة بمھمة السھر على تطبیق القوانین والتنظیمات، في مجال الا

رباء ــبط الكھـــلجنة ض «:  بقولھا02فقرة  02 تنص علیھ المادة ما وھذا  لھا القانون

قتصادي والبیئي وحمایة حترام التنظیم التقني والاا مكلفة بضمان والغاز، ھیئة

  .»ملین لمتعایز بین ای الصفقات وعدم التمبراماالمستھلكین، وشفافیة 

 تطبیق السیاسة الطاقویة تعمل على إلى أن لجنة الضبط ھذه  ھیئة 26وتشیر المادة        

  :زمة لتنظیم سوق الكھرباء والغازجراءات اللاتخاذ الاھي مؤھلة لاوبالتالي فللدولة 

  ) 1(.... جراءات لتنظیم السوق تطبیقا للسیاسة الطاقویة، یمكن للجنة الضبط أن تتخذ الا

قتصادي سم الدولة، وھي أداتھا للتدخل في المجال الاإوبالتالي فإن ھذه الھیئة تتصرف ب

 الطابع الإداري والتي جاءت كبدیل عن السلطة الإداریة التقلیدیة ولذا فھي تكتسب

 ، ولقد جاء إنشاء ھذه الھیئات ومنھا لجنة ضبط الكھرباء والغاز تماشیا )2(الممنوح للدولة 

قتصادیة الجدیدة ومع النظریات الجدیدة لدور الدولة والذي یتمثل مع المتطلبات الا

 كتفاء بمھمة الضبطقتصادي والانسحاب من التسییر المباشر للمجال الابالأساس في الا

  )3(قتصادیین حترام مبدأ المنافسة الحرة، وتحقیق التوازن یبن المتعاملین الاافیھ لضمان 

  . المرجع السابق 01-02 من القانون 26 المادة -)1
2)- Tugui Larisa:" la notion d'autorité autonome en Roumanie, 2 mais 2005, www.sénat.fr    
3)- Bernard  Strin :"la place des  Autorités administratives indépendantes dans l'appareil 
administratif " décembre 2008, www.embafrance-mv.org  

 

http://www.embafrance-mv.org
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ات الإداریة  ولقد زودت ھذه اللجنة لتمكینھا من أداء مھامھا وكغیرھا من السلط

  .  تخاذ قرارات نافذةبصلاحیات وسلطات واسعة لا

  : صلاحیات لجنة الضبط-)1

 تتمتع اللجنة وفي إطار المھام الموكلة لھا بصلاحیات وسلطات واسعة ومتعددة ومنھا 

  :على سبیل الذكر

  .تخاذ قرارات فردیة أو على شكل أنظمةا سلطة -   

  . سلطة الرقابة والتحقیق-   

  .صدار الأوامراتخاذ التدابیر التحفظیة وا  سلطة-   

  . سلطة منح الرخص-   

  . سلطة قمع المخالفات-   

  :قرارات نافذة:  قرارات اللجنة-)2

بالإضافة إلى الصلاحیات الممنوحة للجنة ضبط الكھرباء والغاز في إطار المھام الموكلة 

وھو التعبیر عن   )1(قرارات نافذة لھا نسجل أن المشرع قد جعل قرارات ھذه الھیئة 

  .)2( لسلطات الإداریةل تقلیدیا امتیازات السلطة العامة المعترف بھاارسة ـمم

فالقرارات التي تتخذھا ھي قرارات إداریة وھي الأسلوب الأمثل المعتمد من الإدارة 

متیاز الأولویة وھي خصائص اھذه القرارات بقرینة المشروعیة ولممارسة نشاطھا لتمتع 

 بھا وتنفیذھا فور صدورھا وتبلیغھا، حتى في الحالات التي تكون لتزامالاجوب تكسبھا و

فیھا محل طعن قضائي، و تجد قاعدة الأثر غیر الموقف للطعن مبرراتھا في عدة أسس 

  : منھا

  أن العمل من أجل المصلحة العامة والذي تضطلع بھ السلطات الإداریة یمنحھا-   

ستصدار استئذان القضاء في ذلك أو اودون حاجة إلى ا صلاحیات تنفیذ قراراتھا بنفسھ

  .الأمر منھ حتى عندما یكون تنفیذ القرارات لغرض المحافظة على مصلحة الغیر

  

   . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 137 المادة -)1
ع ات الجامعی ة، الجزائ ر،    ، دیوان المطبو"قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة " خلوفي رشید،    -)2

  .58، ص2004
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  .حترام مبدأ الفصل بین السلطات ا -   

 العمل الإداري یھدف إلى تحقیق المنفعة العامة وبالتالي كلفت الإدارة بتحمل عبئ -   

ستعجال  إشباع الحاجات العامة ومن الضروري أن تتوفر قراراتھا على الضرورة والا

  .یھا المرفق العامستجابة للمبادئ التي یقوم علا

       ومع ھذا یجب الإشارة إلى أن تطبیق ھذا المبدأ بصفة مطلقة قد یؤدي في بعض 

الأحیان أو الحالات إلى إلحاق أضرار بلیغة قد تنتج عن خطأ أو تعسف من الإدارة وقد 

ستثنائیة وقف تنفیذ القرار اأثارھا، ولذا تبنى المشرع وبصفة یصعب أو یستحیل إزالة 

 فقرة 283داري، والتي منح المشرع ممارستھا إلى القاضي وھذا ما تنص علیھ المادة الإ

 ویسوغ لرئیس الغرفة أن یأمر «:  والتي تنص)1(جراءات المدنیة  من قانون الا02

یقاف تنفیذ القرار المطعون فیھ استثنائیة وبناءا على طلب صریح من المدعي بابصفة 

 ونفھم من ھذه المادة أنھ عندما یؤول »ا بالحضور بحضور الأطراف أو من بلغ قانون

فإن ھذا ) سابقا الغرفة الإداریة على مستوى المحكمة العلیا ( لمجلس الـدولة ختصاصالا

لغاء أمامھ متى توفرت شروط ن یوقف تنفیذ القرارات التي طعن فیھا بالاأالأخیر بإمكانھ 

والإداریة الذي ألغى قانون الإجراءات جراءات المدنیة ذلك، وھذا ما أكد علیھ قانون الا

 لم ینص صراحة في أي 01-02وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن القانون  .)2(المدنیة السابق 

  . من مواده على إمكانیة وقف تنفیذ قرارات لجنة الضبط ھذه

متیازات السلطة العامة المعترف بھا تقلیدیا اومن كل ھذا نصل إلى أن تمتع اللجنة ب

فكل ھذه الصلاحیات قد منحت لھا . ت الإداریة یؤكد الطابع الإداري لھذه الھیئةللسلطا

  .)3(وق الكھرباء والغاز ـر التنافسي و الشفاف لسـ السھر على السیلضمان

لإنتاج نجاز وتــشغیل المنشـــئات الجدیدة  لإومنح الرخص، ودراسة الطلبات       

  .)4(رام الرخص المسلمة حتامراقبــــة و، ونقل الغاز، الكھرباء
  
ج ر ع دد  ، ، یت ضمن ق انون الإج راءات المدنی ة    1966 ج وان  8  الم ؤرخ ف ي   154-66رق م   الأم ر   من  283المادة   -)1

  .1966 جوان 9،  مؤرخ في 47
، ، یتضمن ق انون الإج راءات المدنی ة والإداری ة    2008 فیفري 25  المؤرخ في 09-08من القانون رقم   833 المادة   -)2

  .2008  أبریل23،  مؤرخ في  21ر عدد ج 
  .مرجع السابق ال ، 01-02 من القانون 113المادة ) 3
  .، نفس القانون 16 فقرة 115المادة  )4
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 كغیرھا من ھیئات  ضبط الكھرباء والغازأن لجنة ھذه الملاحظات من جلى یتو       

نت في الأصل من ضطلاع بمھام كا مكلفة بالاقتصادي والماليالضبط في المجال الإ

صلاحات التي اللجنة مع الا المھام إلى ھذه نتقلت ھذه او، )1( ختصاص السلطة التنفیذیةا

   .01-02المنشئة لھذه الھیئات ومنھا القانون ن یانو بھا القتجاء
  

  

  الإداري القاضي لرقابة اللجنة قرارات خضوع

 من ھیئات الضبط المستقلة التي        إن ما یؤكد بأن لجنة ضبط الكھرباء و الغاز كغیرھا

غفال سلطات إداریة  ھي رغم ھذا الا)2(لم تنص القوانین المنشئة لھا بأنھا سلطات إداریة 

 ختصـاص للقـاضي الإداري في نظـر المـنازعات التي قد تنشأ عن القرارات التيعقــد الا

 ق نسجل أن المادةتصدرھا ھذه الھیئات مثلھا مثل القرارات الإداریة، وفي ھذا السیا 

ة الضبط ـیجب أن تكون قرارات لجن   «: تنص على ما یلي01-02من القانون  139

   . » مبررة، ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة

، 01-98القانون العضوي شكال الذي یمكن إثارتھ بالعودة إلى        وبغض النظر عن الا

 منھ على 09وتنظیمھ وعملھ والذي تنص المادة ختصاصات مجلس الدولة االمتعلق ب

: بتدائیا و نھائیا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضدا یفصل مجلس الدولة «: مایلي

القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات 

  . )3(» ... العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة 

ختصاص الطعن ضد اھو أن الھیئات التي أسند المشرع  ملاحظتھ        وما یمكن

   ومنھ فإن لجنة ضبط الكھرباء ،قراراتھا إلى مجلس الدولة قد ذكرت على سبیل الحصر
 
1)- Rachid-Zouaimia :"les autorités administratives indépendantes et la régulation  
économique  en Algérie ",op.cit.  p.21.  

لجن ة تنظ یم   :  من بین الھیئات التي لم ینص المشرع صراحة عل ى أنھ ا ھیئ ات إداری ة ن شیر عل ى س بیل ال ذكر إل ى                  -)2
  .النقد و القرض ، اللجنة البنكیة  ومراقبة عملیات البوصة ، مجلس

         م  ھ وعمل  ھ، وتنظی مجلس الدول  ة المتعل  ق باخت  صاصات1998 م  اي 30 الم  ؤرخ ف  ي 01-98 م  ن الق  انون 09 الم  ادة -)3
   01/06/1998:  الصادرة بتاریخ 37ر عدد  .ج
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ن أ، یفت رض  والغاز وغیرھا من الھیئ ات الت ي تنتم ي إل ى فئ ة ال سلطات الإداری ة الم ستقلة          

  .لا تشملھاھذه المادة 

 والت ي ت نص   01-02 م ن الق انون   137       وبغض النظر أیضا عن ما ج اءت ب ھ الم ادة     

   غرفة التحكیم المشكلة لدى لجنة ضبط الكھرباء والغاز ھيصراحة على أن قرارات

  : قرارات غیر قابلة للطعن فیھا حیث جاء فیھا

  »وبھذه الصفة فھي واجبة التنفیذ .  قرارات غرفة التحكیم غیر قابلة للطعن فیھا«

مكانی ة الطع ن   ا ھو أن عدم نص الم شرع عل ى   شارة إلیھ في ھذا السیاق  تجدر الا ن ما   أإلا  

مكانیة الطعن فیھا كما ھو الحال اقرارات إداریة ما، أو حتى النص صراحة على عدم     في  

بالن  سبة لق  رارات ھ  ذه الغرف  ة، ف  إن ھ  ذا الأم  ر لا یك  سبھا ح  صانة ف  ي مواجھ  ة الرقاب  ة           

القضائیة، فالطعن بتجاوز ال سلطة یمك ن أن یرف ع ض د أي ق رار إداري ول و ن ص الق انون          

مجل س الدول ة مب  دأ قابلی ة الق رارات الإداری ة للطع  ن      وق  د أك د  . ص راحة عل ى خ لاف ذل ك    

فلق د أق ر نف س المجل س ب أن      .  ذل ك ص ریح یع دم  بسبب تجاوز السلطة حتى في وجود ن ص     

القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في جلستھ التأدیبیة، تخضع للرقابة 

 الدولة وھذا عل ى ال رغم م ن    ، أي أنھ یمكن الطعن في مشروعیتھا أمام مجلس  )1( القضائیة

 من القانون الأساسي للقضاء الساري المفعول آن ذاك،  99وجود نص صریح ضمن المادة      

، )2(تنص صراحة على أن مقررات المجلس التأدیبي لا تقبل أي طریق من ط رق الطع ن          

عترف بأحقیة الطعن بتجاوز السلطة او قد ذھب مجلس الدولة الفرنسي أبعد من ھذا عندما 

  ت  ى ف  ي الق  رار الإداري ال  ذي ن  ص الق  انون ص  راحة عل  ى أن  ھ غی  ر قاب  ل للطع  ن إداری  ا   ح

 )3(حت  رام ال  شرعیة ا الطع  ن بتج  اوز ال  سلطة طعن  ا ی  ضمن  عتب  اراوق  ضائیا معل  لا موقف  ھ  

  وتنحصر سلطة القاضي الإداري في فحص وتقدیر مدى شرعیة أو عدم شرعیة القرار 

  

  2002 /1، منشور في مجلة مجلس الدولة عدد 1998 جویلیة 27ادر بتاریخ  ص172994قرار مجلس الدولة رقم -)1
  .84-83ص 

 13 بت  اریخ 53 ، یت  ضمن الق  انون الأساس  ي للق  ضاء ، ج ر ع  دد   1989 دی  سمبر 12 الم  ؤرخ ف  ي  21-89 الق  انون -)2
  ).ملغى  ( 1989دیسمبر 

3)- C.E, falco et Vidaillac, 17 avril 1953, in les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, M.Long  et autres serey 1999, p.508 et s. 
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  )1( لغائھإلغائھ أو عدم إالمطعون فیھ من أجل الحكم ب

        ومع ھذا نصل إلى أن لجنة ضبط الكھرباء والغاز وعلى الرغم من عدم نص أي من

 أن الع ودة إل ى المھ ام الم سندة إلیھ ا       ص راحة بأنھ ا س لطة إداری ة إلا      01-02مواد الق انون    

 إل ى الجھ ة الق ضائیة الت ي تخ تص بنظ ر       بالإض افة والتي تعود أصلا إلى ال سلطة التنفیذی ة     

المنازعات التي قد تنشأ عن القرارات الت ي ت صدرھا ھ ذه اللجن ة ی ؤدي بم ا لا ی دع مج الا                

  .    للشك بأن ھذه اللجنة سلطة إداریة
  

  الأول المبحــث خلاصـة

ستخلاصھ من دراسة الطبیعة القانونیة للجنة ضبط الكھرباء والغاز ھو    ان ما یمكن    إ       

 إلا ،أن ھذه الھیئة وعلى الرغم من عدم وصفھا صراحة من قبل المشرع للسلطة الإداری ة   

، ب  ل خت  صاصات وال  سلطات م  ا یكف  ي للج  زم بأنھ  ا ك  ذلك ن  ھ منحھ  ا م  ن ال  صلاحیات والاأ

ن ھ ذه  أ ومنھ یمكننا القول ب  .ستقلالیتھا صراحةاھذا بأن نص عن وذھب المشرع أبعد من    

قت صادي وھ و قط اع الكھرب اء     االلجنة ھي سلطة إداریة م ستقلة مكلف ة بال ضبط ف ي مج ال          

والغاز، شأنھا في ذلك شأن ضبط الطاقة الفرنسیة والتي صنفت كسلطة إداریة مستقلة ف ي      

ونشیر إل ى أن ال سلطات الإداری ة الم ستقلة      .)2( 2001سنة لتقریر لمجلس الدولة الفرنسي     

 م  ع إن  شاء اللجن  ة  1978فئ  ة قانونی  ة جدی  دة ن  سبیا، إذ ظھ  رت ف  ي فرن  سا لأول م  رة س  نة    

ج ل حمای ة الحری ات العام ة      والتي أنشئت م ن أ C.N .I .Lالوطنیة للمعلوماتیة والحریات 

ذات ص   بغة نت   شار الملف   ات المعلوماتی   ة والت   ي تع   الج معطی   ات ومعلوم   ات  ام   ن خط   ر 

  .)3(شخصیة

 ستلھمت فرنسا ھذا المفھـــوم من تجربة الوكالات المستقلة في أمریكا ا     ولقد 

Indépendant- Agences أو   Commissions - Regulatory -  Indépendant 
 

مطبوع  ات  ، الج  زء الأول، دی  وان ال "عملی  ة الرقاب  ة عل  ى اعم  ال الإدارة ف  ي النظ  ام الجزائ  ري      "، عم  ار عواب  دي  -)1
   .103، ص 1982الجامعیة، الجزائر، 

2)- CE, Rapport  public, 2001, EDCE,op.cit,p.304.               
3)- Commission Nationale de l'informatique et des libertés , créée par la loi n° 78-17 du 
16/01/1978 .www.légifrance-gouv.fr.  
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قتصادیة، وضمان لة من التسییر المباشر لبعض القطاعات الا   نسحاب الدو إبھدف تعویض   

 التبعی  ة والخ  ضوع للت  صرفات  ال  ذي لا یتف  ق م  ع   "دول  ة الق  انون  : "ن  سجام م  ع مب  دأ الا

    )1(السیاسویة التي تمیز الإدارة التقلیدیة و التي یرفضھا الرأي العام  في مجملھ 

جدیدة مع إنشاء المجلس الأعلى لقانونیة الوأما في الجزائر فكان الظھور الأول لھذه الفئة ا       

 )2( وال ذي وص فھا ص راحة بال سـلطة الإداری ة الم ستقلة       07-90بموج ب الق انون    ع لام للا

  .)3( 13 -93لكنھ وللأسف لم یعمر طویلا إذ تم حلھ بموجب المرسوم التشریعي 

ھ و  ایمی ة  وما یعاب على تبن ي مث ل ھ ذه الھیئ ات ف ي الجزائ ر كم ا ی رى الأس تاذ رش ید زو                 

ن كانت لا تتلاءم دائما إستنساخ قواعد القانون الفرنسي، حتى و  االتقلید الذي ذھب إلى حد      

  )4(مع البنیة المؤسساتیة في الدولة الجزائریة 

نت  شارا واس عا ف  ي مج  ال  اوم ا تج  در الإش ارة إلی  ھ ھ  و أن ھ ذه الھیئ  ات الت ي عرف  ت            

تصادي والمالي في كثیر من دول الع الم، ل م   قحمایة الحقوق والحریات، وضبط المجال الا    

ا وكأنـ ـھ . قت صادي والم الي  زدھار س وى ف ي مج ال ال ضبط الا        تعرف في الجزائر نفس الا    

 ولتقدیم ضمانات للمستثمرین )5( ملاءات المؤسسات المالیة الدولیة إأنشئت  فقط لإرضاء  

ارات التقلیدی ة الغارق ة   الأجانب عبر ھذه الھیئات الجدی دة الت ي یفت رض أن تح ل مح ل الإد      

  .)6(في البیروقراطیة والرشوة 

  

  

  

      

1)-Marie.Anne-Frison.Roche "Reflexions sur les Autorités administratives indépendantes", 
rapport public, 2001, EDCE,op.cit, p.286. 

  . ، المرجع السابق 07-90 القانون رقم -)2
  .المرجع السابق 13-93  التشریعيالمرسوم -)3

4)- Le législateur ne se contente pas de calquer le moule . il prend le soin de rependre les 
règles du droit français qui ne cadrent pas toujours avec L'architecture  institutionnelle 
nationale  
Rachid Zouaimia:"les autorités administratives indépendantes et la régulation  économique  
en Algérie" ,op. cit, p.13 
5)- ibid, p17.  
6)- ibid, p.17. 
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   ختصاص بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومجلس المنافسةتحديد الا

    

 للجنة ضبط الكھرباء والغاز والكثیر م ن     01-02       تكشف التسمیة التي منحھا القانون      

 و كغی ره م ن   -لكن ھ  . واده أن ھذه الھیئة مكلفة بمھمة ال ضبط ف ي قط اع الكھرب اء والغ از       م

)1(  لم یعطھ أي تعریف -القوانین التي وظفت ھذا المصطلح
 .  

 بمفھوم الضبط ، فھو كما یراه كثی ر م نھم   حاطةالإ       ویجمع الفقھاء على مدى صعوبة    

وم  ع ھ  ذا یتف  ق ھ  ؤلاء عل  ى أن ال  ضبط  ، لك  ن )2(مفھ  وم غ  امض وتتع  دد أس  باب غموض  ھ 

أصبح واقعا لا یمكن تجاوزه في أي حوار سیاسي أوفي أي عملیة  تسیر للمراف ق العام ة،          

)3(أوفي أي علوم إداریة عصریة 
   Marie –Anne –Frison  Rocheوترى الأس تاذة    

 علیھ  اأن مفھ  وم ال  ضبط ال  ذي لا ی  زال غی  ر مؤك  د ف  ي الق  انون ی  وفر الدعام  ة الت  ي تبن  ى     

  :وتعرف الضبط بكونھ، عد القانونیةوا من القةمجموعة موحدة جدید

مثل والمحافظة علیھ لفائدة سوق أتصادي قامجموعة التقنیات التي تسمح بالتأسیس لتوازن 

  .(5)فن إدارة نظام معقد : خر بكونھآویعرفھ كاتب . )4( ھذا التوازن نتاجإلا یمكنھ بذاتھ 

 ، شراف على تطبیقھامجموع العملیات المتمثلة في وضع قواعد والا: خر بأنھآویعرفھ        

وتسویة النزاعات بینھم عندما یبدو نظام القواعد غیر كامل أو ، وإعطاء التعلیمات للمتدخلین

                 )6(ق ـــغیر دقی
 
1)- Marie Anne - Frison Roche : "définition du droit de la régulation", Recueil Dalloz, 
n°2,2004, p.126. 
2)- Rachid- Zouaimia :"les autorités administratives indépendantes et la régulation  
économique  en Algérie", op.cit.p.60  
3)- Bertrand  du Marais "droit public de la régulation  économique", presses de sciences  
politiques/ Dalloz, 2004, p .488. 
4)- Marie Anne- Frison. Roche :" la victoire du citoyen client" Sociétal n° 30, Société 
d’édition de revues, Paris, 2000, p.49. 
5)- C 'est l'art de faire fonctionner correctement un système complexe, B. Lasserre : 
" Régulation mode d'emploi "  Sociétal n° 30,2000, p.77. 
6)-Rachid Zouaimia :"les autorités administratives indépendantes et la régulation  
économique  en Algérie " ,op. cit, p.61.  
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 )1(ویرى أخر أن الضبط یعنى الدمج بین وظائف منفصلة في نشاط الإدارة التقلیدیة           

 الت  ي أص  بحت تمی  ز ،قت  صادیة والتكنولوجی  ة ال  سریعة م  ن م  سایرة التط  ورات الالتمكینھ  ا

مك ن أن تك ون   ی  لا والت ي ، الأسواق والتي تحتاج إلى آلیة  أكثر مرونة في تطبی ق القواع د        

مع الأخ ذ بع ین   ، بل یجب أن تكیف بحسب كل حالة وبدقة،  محددة كلیا بقوانین و تنظیمات    

ف ی  وفائ دة الم ستعملین وھ ذا التكی   ملین، كانی ات مختل ف المتع ا   ماعتبار واقع الأس واق، و  الا

  .)2(الضبط : لقانون ھو للمبادئ التي حددھا اىلكل حالة على حد

وی  رى الأس  تاذ رش  ید زوایمی  ة أن ال  ضبط یتمی  ز بخاص  یة أساس  یة تكم  ن ف  ي تجمی  ع          

والت أثیر عل ى   ، وظائف متعددة بین یدي ھیئات الضبط، تجعلھا قادرة على تدریج تدخلاتھا    

، قت  صادییند اللعب  ة ب  ین المتع  املین الا ـع قواع  ـ  ـ بالم  ساھمة ف  ي وضءا ب  د،ملف  ات مختلف  ة

 .)3(عات و قمع المخالفات اتوازنات المرغوبة ووصولا إلى تسویة النزال بتحدید اومرور

لتجنب الضیاع في جدل  أنھ و Marie –Anne –Frison Rocheالأستاذة  وترى        

ماتیة للتعبیر، أي إعطاء الكلمات غتفاق على الكلمات في نظرة برافقط الا، یجب فریاالتع

 ما یجعل التعریف أكث ر  ي،النظام القانون: معنى یحیل على مجموعة من القواعد المتماسكة   

  .)4(فعالیة 

بتجاوز جدل التعاریف الفقھیة حول مفھوم ال ضبط  ح ول مفھ وم ال ضبط وب العودة            و       

 نلاحظ أنھ كلف ھذه الھیئة بمھمة السھر على السیر التنافسي والشفاف 01-02ن إلى القانو

 حت  رام المتع  املین ال  سوق الكھرب  اء والغ  از، فھ  ي ف  ي ھ  ذا ال  سیاق مكلف  ة بمراقب  ة م  دى         

  قتصادیین للقوانین والتنظیمات المتعلقة بالمنافسة، وھي بھذا تتداخل مع الھیئة الوطنیةالا

  

1)- Rachid Zouaimia :"les autorités administratives indépendantes et la régulation  
économique  en Algérie " ,op. cit, p.60. 
2)- Sur les marchés en évolution , les règles à appliquer  ne peuvent être entièrement 
définies par des lois et des décrets .il faut qu' elles soient adaptées au plus juste , en tenant 
compte de la réalité des marchés , des possibilités des différents  opérateurs et de  l'intérêt  
des utilisateurs cette adaptation au cas par cas des principes fixes par la loi , c'est la 
régulation. Hervé Bourge,cité par Rachid- Zouaimia, ibid , p.60.     
3)- ibid, p.61 
4)- Marie Anne - Frison Roche : "définition du droit de la régulation" Chroniques doctrine, 
Recueil Dalloz, n°2,2004, p.126. 
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ي ممثلة في مجلس المنافسة والتي خولھا قانون المنافسة مھمة السھر على تطبیق أحكامھ ف  

وق  د ی ؤدي ھ  ذا الت  داخل إل ى ب  روز تع  ارض ب  ین   . ك ل القطاع  ات المفتوح  ة عل ى المناف  سة  

  ختصاصات مجلس المنافسة اشــكالــیة سنتطرق إلى ز ھذه الابـراقرارات الھـیئتین ولا

  ).المطلب الثاني ( ختصاصات السلطة القطاعیة اثم ) المطلب الأول ( 
  

 

  تصاصات مجلس المنافسةخا

 ق  د زود مجل   س  ريئ   تقراء ن  صوص ق   انون المناف  سة، نج   د أن الم  شرع الجزا   س   اب       

ختصاصات واسعة لتمكینھ من ممارسة مھمة الضبط، فھ و مكل ف بمھم ة عام ة         االمنافسة ب 

وبما أن مبدأ المنافسة الحرة ھو المبدأ الأس اس لقی ام نظ ام        . قتصاديوھي ضبط النشاط الا   

قت  صادیین  لی  ة مراقب  ة ن  شاط المتع  املین الا    قت  صاد الح  ر فمجل  س المناف  سة مكل  ف بعم     الا

والمحافظ  ة عل  ى مب  دأ المناف  سة الح  رة بمنح  ھ ص  لاحیة قم  ع أی  ة ممارس  ة م  ن ش  أنھا تقیی  د   

المناف  سة الح  رة، وق  د أج  از الم  شرع للمتع  املین أنف  سھم ف  ي ھ  ذا ال  سیاق إخط  ار المجل  س    

جلس ما یراه مناسبا من بالتجاوزات المرتكبة لیتولى التحقیق فیھا وفي حال ثبوتھا یتخذ الم

  .جراءات لیضع حدا لتلك الممارساتالا

ومنھ فالمجلس یتمتع بصلاحیات واس عة س نحاول التركی ز عل ى ال بعض منھ ا والت ي                   

   .   یمكن أن یتداخل فیھا المجلس مع ھیئات الضبط القطاعیة
  

  

  في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة

: نھأ المتعلق بالمنافسة على ، المعدل والمتمم03/03مر رقم   من الأ06       تنص المادة 

  فـاقات الصـریحة أو الضمنیة تاقـیات والاتفتحظـر الممارسات والأعمـال المدبـرة والا« 

   بھا خلالالإ تھدف أو یمكن أن تھدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منھا أو عندما
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  :سیما عندما ترمي إلىفي نفس السوق أو في جزء جوھري منھ، لا

 .الحد من الدخول في السوق أو ممارسة النشاطات التجاریة فیھا •
 .ستثمار أو التطور التقنينتاج أو منافذ التسویق أو الاتقلیص أو مراقبة الا •
     أو رتفاع الأسعارعرقلة تحدید الأسعار حسب السوق بالتشجیع المصطنع لا •

 .   نخفاضـھاإ    
    متكـافئة لنفـس الخـدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما تطبیق شـروط غیـر  •

 .یحرمھم من منافع المنافسة      
خضـاع إبـرام العقـود مـع الشـركـاء لقبـولھم خـدمات إضافیة لیس لھا صلة ا •

          .»بمـوضـوع ھـذه العقـد سواء بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة 

 نتعرض إلى یـنبغي أنتفاقات المحظـورة وتحـدیـدھا،    ل حصـر الا  جـألـیھ، فمـن   وع       

شروطھا ثم بعد ذلك سنتعرض إلى أھ م الممارس ات المنافی ة للمناف سة وذل ك حت ى نمیزھ ا                 

تفاق  ات الم  رخص بھ  ا وف  ي الأخی  ر نبح  ث ع  ن العقوب  ات المق  ررة لمث  ل ھ  ذه     ع  ن تل  ك الا

  الممارسات

  فاقات المحظورة تشروط الا: أولا 

ف اق م ا   تاعتب ار  ن ھ لا أتطبیق نـص الـمادة السـابقة إلى توفر بعض ال شروط، حی ث   یخضع  

  : بأنھ محظور لابد من تحقق بعض الشروط والتي نتناولھا في ما یلي

  :  قتصادیینتفاق بین الأعوان الا الا- 1

  قتصادیین لاا لأعواناقلـة من طرف مجموعة من      یقصـد بـھ التعبـیر عـن الإرادة المست

   بحریة المنافسة داخل سـوق واحدة للسلع الإخلالبھـدف تبني خطـة مشتركـة تھـدف إلـى 

   .)1(تفاق في غیاب ھذا الشرط والخدمات، ولا یقوم الإ

 لتق  اء مجموع  ة م  نای  ستدعي    la qualification d'ententeتف  اق        فتكیی  ف الا

تخ  ـاذ الق  ـرار، بحی  ث اق  ـلالیة ف  ـي ستاالإرادات وب  ین م  ـجموعة م  ـن المـؤس  سات تتمت  ـع ب

یج اد  اتساھم كل منھ ا وب صفة م ستقلة ف ي رس م  سیاس تھا الخاص ة ف ي ال سوق وذل ك بغی ة             

  .         ھدف مشترك بینھم
 1)- SAIDI Abdelmadjid , présentation des pratiques anticoncurrentielles , leur contrôle et 
leur sanction ,In www.ministéreducommerce-dz.org, p.03. 
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 فلا یتحقـق ھـذا الشـرط إلا بت ـوفر إرادة مجتمع ة بی ـن ھ ـؤلاء المتعـاملی ـن، وبتعبی ر آخ ر           

ن  صراف إرادة ك  ل مؤس  سة معین  ة تتمت  ع ب  سلطة الق  رار إل  ى   اتف  اق یتحق  ق بمج  رد ف  إن الا

ب مشترك یشكـل سلـوك جماعي لمجمـوعة مـن المـؤسسات ممـا یـؤث ـر     نخراط في قـال  الا

اف سة ف ي   خاص ة م ع العل م ب أن حری ة المن     . )1(سـتقلالیة المعترف بھا  لكل من منھا      إلـى الا 

قت صادیـین س ـواء م ـن حی ث     ستقلالیة قرار كل المتع املین الا   االسوق تقتضي الحفاظ على     

  . للبیعتحدید الأسعـار أو الشـروط العامة 

تف   اق بحی   ث س   تقلالیة إرادة الأط   ـراف إذن ذات أھمی   ـة ف   ـي تـكیی   ـف الااإن م  سألة         

تطـرح أساسا في العلاقات القائمة بین المؤسسات التابعة لنفس التجم ع ك ذلك تل ك العلاق ات        

 الأم بأح د فروعھ ا ولاس یما إذا كان ت ال شركة       Société Mère  الت ي ت ربط ال شركة الأم    

 م ن  06فھ ذه ال صورة إذن تفل ت م ن تطب ق أحك ام  الم ادة        . ھ ا عتي تراقب أعمال فرو  ھي ال 

تف  اق ف  ي ھ  ذه الحال  ة إلا إذا ك  ان ینظ  ر إلیھ  ا     الح  دیث ع  ن الا ق  انون المناف  سة  إذ لا یمك  ن  

س تقلالیة الت سییر وب إرادة مھم ا ك ان      ا تتمت ع ك ل منھ ا ب     لبعضاكشركات مستقلة عن بعضھا     

  . )2(مالك الأموال 

لتزام ات  اتفاق فإنھ لیس م ن ال ضروري أن یك ون تعاق دیا یول د          وأما من حیث طبیعة الا           

 ، وإنما ق د تك ون ف ي    )3(متبادلة بین المتعاملین المعنیین كما ھو معروف في القانون المدني        

 simple ص ورة ترتیب ات ودی ة ب ین الأط راف المتواطئ ة تتمث ل ف ي مج رد ت شاور ب سیط            

concertation ب  ادل المعلوم  ات ح  ول أس  س الخط  ة الم  راد تبنیھ  ا، أو حت  ى ن  شر         أو ت

  .معلومات من قبل أحد المتعاملین المحترفین بقصد تكریس شفافیة مصطنعة في السوق

تف اق، س واء   وبالنسبة للقائمین بالتشاور فإنھ مھما كانت طبیعتھما فلا ت أثیر لھ ا ح ول الا                

  أو بین) عات، المنفعة العامة أو غیرھا شركة، تجم( تعلق الأمر بأشخاص معنویة 

  

1)- BOUTARD.LABARDE, (Mary chantal), (Canivet.Guy), Droit français de la 
concurrence, L,G,D,J, Paris,1994 , p .120.  
2)- CHARTIER .Yves , Droit des affaires : l'entreprise commerciale, 4éme  édition, Presse 
Universitaire de Paris ,Avril 1993 p .646. 

   59 ص 2001 ، 23 كتو محمد الشریف حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، مجلة إدارة ، عدد -)3
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وبغ ض النظ ر ع ن ك ون      . )1(قت صادي  اأشخاص طبیعی ة، لك ن ب شرط أن تم ارس ن شاط           

 الإنت   اج  الم   ستــوى م   نف   س نالمتواج   دین ف   يقت   صادیین تفاق   ات تخ   ص الأع   وان الاالا

   ).یةدتفاقات العموالا(ات مختلفة أو تلك التي تتم في مستوی)  الأفقیة الاتفاقات(والتسویق  

 مكتوب ة، وھ و م ا ی دعى ف ي      اتفاقی ات تفاق فق د یأخ ذ ش كل عق د أو          وأما عن شكل الا          

ن ك ان  ، لك ن  حت ى و إ   ententes expresses  ال صریحة  بالاتفاقی ات م ضمون ال نص   

العقد صحیحا من الناحیة القانونی ة ف إن الأط راف المتعاق دة تتع رض م ع ذل ك إل ى تطبی ق               

  .حترام قواعد المنافسةا السالفة الذكر، لأن المقصود ھنا ھو موقفھا تجاه 06أحكام  المادة 

تف  اق ق  د لا یكت  سي ش  كلا قانونی  ا واض  حا وی  تم بطریق  ة لا تت  رك أی  ة آث  ار  كم  ا أن الا       

 وتع  د ھ  ذه  ententes tacites ض  منیة باتفاق ات ی ة، ویتعل  ق الأم ر ف  ي ھ ذه الحال  ة    كتاب

تفاقات أكثر تعقیدا من حیث الإثبات في المیدان عن بعض المؤشرات التي تثبت وج ود     الا

  . )2(قتصادیین تشاور بین  مجموعة من المتعاملین الا

لأدل  ة الت  ي تثب  ت وجودھ  ا   لا یق  ل ص  عوبة ع  ن جم  ع وت  وفیر ا الاتفاقی  ات واكت  شاف       

خاصة وأن السلطات المكلفة بالمنافسة كثیرا ما تفتقر إلى وسائل التحري الضروریة وأن    

  . لا تكتسي شكلا معیناباتفاقات شفویة أو باتفاقیاتالأطراف غالبا ما تكتفي 

  : تفاقیات المنافیة للمنافسة بطرق عدة ومنھا على وجھ الخصوص الاإثباتویمكن        

 الدلیل المادي المبني على وجود وثائق كافیة في ح د ذاتھ ا وعل ى معاین ات محقق ي إدارة            -

أو م ن خ لال   . التجارة أو مقرري مجلس المنافسة وتصریحات الأطراف م ن جھ ة أخ رى       

 بحری ة  الإخ لال إقناع مجلس المنافسة والمجلس الق ضائي لمدین ة الجزائ ر بوج ود مظ اھر             

 الممارسات في بعض الأحیان مح ل تندی د م ن قب ل مؤس سة         ویمكن أن تكون ھذه   . المنافسة

تفاق سري بل حت ى م ن الم ستخدمین أنف سھم وت تم بع د ذل ك المقارن ة ب ین               اكانت طرفا في    

  .    تفاق محظورامختلف العناصر المتحصل علیھا قصد التأكد من وجود 

  

1)-  SAIDI Abdelmadjid ,op .cit, p.03. 
2)- GUYON Yves, Droit des affaires :«Commerçant Concurrence Distribution », 8éme 
édition , Economica , Paris, 1994, p.904. 
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:لإخلال بحریة المنافسة  ا- 2   

تف اق، ینبغ ي البح ث ع ن الآث ار الت ي یرتبھ ا عل ى حری ة          إلى جانب تحق ق ش روط الا             

ة للمناف سة س واء بالح د    ع ة مناھ ض  تف اق المحظ ور ھ و ال ذي یك ون ذو طبی        المنافسة لأن الا  

تفاقی ات الت ي یت ضمنھا ال نص نج د أوج ھ       فبالإضافة إل ى الحظ ر الع ام للا   . بإخلالھامنھا أو   

خاصة ومحددة تتمثل في مجموعة من الممارسات تعتبر بمثابة أسالیب للإخلال بالمناف سة         

  .                                    )1(الحرة 

 م ن ق انون  المناف سة فإنھ ا واض حة ف ي ھ ذا ال شأن،         06ى أحكام الم ادة   وبالرجوع إل        

والت ي  ) ص ریحة كان ت أو ض منیة    ( تفاقات الواضحة  بحیث لا یأخذ في الحسبان سوى الا      

. تھدف أو یمكن أن تھ دف إل ى عرقل ة أو الح د أو الإخ لال بحری ة المناف سة ف ي ال سوق م ا            

تف اق م ا محظ ورا    اعتب ار   منھ، بحیث یكتف ي لا   تفاق یقصد بھ في الحقیقة النیة     فموضوع الا 

ن  صراف نی  ة الأط  راف إل  ى إعاق  ة أو تقیی  د المناف  سة الح  رة دون ض  رورة تحقی  ق   امج  رد 

تفاق فیقصد بھ كل من أما  بالنسبة لأثر الا. )2(الأھداف الغیر مشروعة المناھضة للمنافسة 

 یمك ن أن  "س تعمل عب ارة   ا خاصة مع العلم بأن المشروع قد  ،الأثر المحقق وكذا المحتمل   

تف  اق س  لبا عل  ى المناف  سة بمنعھ  ا أو بالح  د منھ  ا أو ب  الإخلال        حی  ث أن ت  أثیر الا "تھ  دف

بالتالي ف إن ش رط الإخ لال بحری ة المناف سة یع د       . بقواعدھا قد یكون متوقعا و محتملا فقط   

 أو لا تفاق ات الت  ي لا تھ  دف تف اق م  ا بأن ھ ممن  وع ومحظ  ور، ل ذلك ف  إن الا   اأساس یا لتكیی  ف  

یترت  ب عنھ  ا م  ساس بقواع  د المناف  سة لا ت  شكل ممارس  ات منافی  ة للمناف  سة ولا تق  ع تح  ت    

تفاقی ات نخ ص بال ذكر تجمیع ات المؤس سات       وم ن ھ ذه الا    . شار إلیھا أعلاه  طائلة المادة الم  

ومجموع  ات النقاب  ات المھنی  ة الت  ي تھ  دف إل  ى تنظ  یم المھ  ن وتب  ادل المعلوم  ات التقنی  ة أو   

تف  اق مم  ا ی  ستوجب معرف  ة م  ا إذا ك  ان موض  وع الا . ال  خ... تعلق  ة بالت  سییر المعلوم  ات الم

تخاذ قراراتھم بع د التحقی ق   االمذكور أو الھدف منھ ھو إلغاء حریة المتعاملین المعنیین في  

  عن كونھا أقل من  من تحدید أسعارھم وفق التعلیمات الموجھة لھم وھذا بقطع النظر

  

  .60ع السابق ، ص  كتو محمد الشریف ، المرج-)1
2)- CHARTIER .Yves, "Droit des affaires : l'entreprise commerciale", op.cit, p.616 et 647  
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   .      )1(الأسعار التي یمارسھا آخرون في نفس القطاع 

  :تفاق المعني والإخلال بالمنافسة العلاقة السببیة بین الا-3

ذا كان الضرر الذي ألحق بحریة المنافسة في السوق یتحقق ھذا الشرط في حالة ما إ          

 بین الأطراف المتواطئ ة فی ھ، وم ن     entente mise en cause تفاق المعني من فعل الا

خلال ھذا الشرط نستخلص بأنھ یجب أن تكون ھناك علاقة سببیة بین عملیة التشاور الت ي   

بیة عل ى حری  ة المناف  سة  تج ري ب  ین ع دة أط  راف وم  ا ین تج ع  ن ھ ذه العملی  ة م  ن آث ار س  ل     

  .بقواعد حسن سیر السوق

تف  اق وتقیی  د المناف  سة یف  رض عل  ى ال  سلطة المكلف  ة     فوج  ود العلاق  ة ال  سببیة ب  ین الا         

 عل ى م ا تتوص ل إلی ھ م ن      اعتم ادا تف اق دراس ة معمق ة وتحلی ل ال سوق         بالمنافسة دراسة الا  

  .على ھذا المستوى bilan concurrentiel  حوصلة للمنافسة 

تف اق ض ررا بال سیر الح سن للمناف سة       قیام ھذه العلاقة وع دم إلح اق الا   وأما عن عدم         

تفاق نظرا لما لھ من تأثیر إیج ابي عل ى   فمن غیر المعقول في ھذه الحالة حظر مثل ھذا الا     

  .المنافسة

 la prohibition des ententes تفاقات وتجدر الملاحظة في الأخیر إلى حظر الا       

رھون بتحقیق الشروط المشار إلیھا، لأن السلوك المحظور یتمثل في ذلك الفع ل الم دبر           م

  .تفاق المبرم بین طرفین أو أكثر والذي یكون لھ غرض أو أثر مناف للمنافسةأو الا

   المرخص بھاالاتفاقات: ثانیا 

ق تف  اتف اق ف ي ح د ذات ھ غی ر محظ ور، وإنم ا ال شيء المحظ ور ھ و غ رض الا           إن الا       

   من الأمر المتعلق06ونص المادة . )2(والآثار المترتبة عنھ إذا كانت مقیدة للمنافسة 

تفاق ات  تفاقات التي تمس بحری ة المناف سة، وت ستثني م ن الحظ ر الا        بالمنافسة لا تمنع إلا الا    

 م  ن نف  س 09س  تثناء وارد ف  ي الم  ادة وھ  ذا الا. قت  صادي أو التقن  يالتــ  ـي تط  ور التق  دم الا

  : لتي تنص على أنھالأمر وا

  

1)- SAIDI Abdelmadjid ,op .cit.p.04. 
2)- GUYON Yves , Droit des affaires ,op.cit, p.90. 
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قت   صادي أو تفاق   ات والممارس   ات الت   ي م   ن ش   أنھا ض   مان التط   ور الا     ی   رخص بالا«

  .»...التقني

مارس ات م ن ط رف    تفاقیات والممجلس المنافسة بھذه الاوفي ھذه الحالة یجب إبلاغ         

  .أصحابھا

قت صادي أو التقن ي كم ا    تفاقات التي من ش أنھا ض مان التط ور الا     وعلیھ فإن جمیع الا          

ھ  و وارد ف  ي الم  ادة الم  شار إلیھ  ا أع  لاه غی  ر ممنوع  ة لم  ا تحقق  ھ م  ن آث  ار إیجابی  ة عل  ى       

لتوزی  ع  البح  ث والتنمی  ة والإنت  اج الم  شترك وا اتفاق  اتول  ذلك فـ  ـإن . المناف  سة ف  ي ال  سوق 

 الم   شترك للمن   شآت الإنتاجی   ة لإن   شاء علام   ة  والاس   تعمالالم   شترك والترقی   ة التجاری   ة  

 م  رخص بھ  ا لك  ن ش  ریطة ألا تتعل  ق  اتفاق  اتس  تغلال لافت  ة م  شتركة، تعتب  ر  ام  شتركة أو 

 ض رورة تبری ر ت صرفاتھم    بالاتف اق وفي ھذا الصدد یقع على عاتق القائمین       . بأسعار البیع 

 قت   صادي وال   ذي یحق   ق م   صلحة الم   ستعملین   ن التط   ور الاوالت   ي م   ن ش   أنھا ض   ما  

utilisateurs  1( من خلال تطور الإنتاج وتحقیق آثار إیجابیة( .  

وفي ھذه الحالة ینبغي الإشارة إلى أن الشرط  الجوھري عند إبلاغ  مجلس المنافسة             

م ر نت ساءل ع ن    ، ولھ ذا الأ  dérogation یكمن في الترخیص والذي یعتبر بمثابة إج ازة  

تفاق ات أو  من یمنح الترخیص من جھة، وماھي المعاییر التي تسمح بتقدیر م ا إذا كان ت الا       

 أو تقنیا ؟ خاصة مع العلم بأن الحكم بالممارسات الت ي  اقتصادیالممارسات تضمن تطورا  ا

 أو تقنیا سیفتح المجال للكثیر من التعسفات، بحیث أنھ في كل م رة       اقتصادیاتضمن تطورا   

 03/03 م  ن س  لطان الأم  ر رق  م للإف  لات الت  ذرع ب  ذلك الاقت  صادیونس  یحاول المتع  املون 

  .المعدل والمتمم، والمتابعة أمام مجلس المنافسة

غیر أنھ قبل منح أي ترخیص من ط رف الجھ ة المخت صة، عل ى المجل س أن یت ولى                    

 للمنافسة من خلال   على ما توصل إلیھ من حوصلةوالاعتمادتفاق دراسة معمقة   دراسة الا 

  ،للاتفاق   aspect négatif والجانب السلبي aspect positif یجابي وضع الجانب الإ

أو   غیر كافي نظرا لكون الجوانب السلبیة لھ قد تكونللاتفاقیجابي لكن سیطرة الجانب الإ

  .تشكل بدیل وافر
  

1)- GUYON Yves  , Droit des affaires ,op.cit, p.90.  
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وفي ھذا الإطار یستأنس القانون الفرنسي على ھذا الصعید ب بعض المف اھیم الحدیث ة                    

الت  ي أقرھ  ا الق  انون الأمریك  ي والت  ي ت  رفض بموجبھ  ا ال  سلطات المكلف  ة بالمناف  سة حظ  ر    

تفاقی  ات الت  ي لا تلح  ق ال  ضرر بال  سیر الح  سن للمناف  سة، وت  رى أن  ھ م  ن غی  ر المعق  ول    الا

یج ابي عل ى المنافــ سة    إ م ن ت أثیر   الاتفاق ات  أو الاتفاقی ات لھ ذه   اللجوء إلى منعھا نظرا لما   

  .  وعلى المجرى العادي للسوق

  جزاء الاتفاقات المحظورة : ثالثا 

تفاق ات أو  تمن ع الا سبق أن أشرنا إلى أن المادة السادسة من الأمر المتعل ق بالمناف سة             

 بحری ة المناف سة   الإخ لال  أو الح د أو  ا تھدف أو یمكن أن تھدف إلى عرقلة   عندم الاتفاقیات

  .  في سوق ما

 مھما كان شكلھ، یكون موضوعھ أو الغرض اتفاقبرام  قتصادیین بإ فقیام الأعوان الا         

 أو    اتفاقی ة  أو الت زام منھ ھو تقی د المناف سة الح رة، یجع ل ت صرفھم ب اطلا بحی ث یبط ل ك ل                

 م  ن 07 و06نوع  ـة بموج ـب الـمادت ـین   ش رط تعــاقـ ـدي یتعل  ـق بإح ـدى الممارس ات المم    

  . )1( المنافسةقــانـون 

 الجھ از المكل ف بحمای ة المناف سة     باعتب اره وفي ھ ذا الإط ار یت دخل مجل س المناف سة                

تفاق ات  وترقیتھا، وبھذه الصفة فإنھ یتمتع برقاب ة الممارس ات المنافی ة للمناف سة ولاس یما الا            

نھا، وترتبط العقوبات المقررة أساس ا بج سامة الفع ل     المحظورة منھا وإصدار عقوبات بشأ    

  .   المرتكب

  

  

  قتصاديفي مجال الرقابة على التركيز الا

  قتصادي ھي القاعدة ، بأن حریة المتعامل الایرى المدافعون على حریة سیر السوق       

  ، بیع المؤسسات بحریتھا سواء تعلق الأمر بالدمجاحتفاظوبالتالي فإنھم یحبذون ضرورة 

  

  . المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق95/06 من الأمر رقم 08 المادة -)1
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  .الحصص بالتجمع أو بمراقبة مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات والتحكم فیھا

       والفك  رة الت  ي ینط  وي علیھ  ا ھ  ذا الط  رح ھ  ي أن حری  ة التجمیع  ات كفیل  ة بم  ساعدة     

  .قتصادیةل، وھذا عامل من العوامل الفعالیة الاالمؤسسات على تسییر أعمالھا بشكل أفض

قتصادیة تكتسي أھمی ة  ت الا       فدراسة التجمیعات أو كما یمكن تسمیتھا كذلك بالتمركزا 

خاصة لما تعود على المؤسسات بالنفع وذلك من خلال زی ادة كفـاءتھ ـا الإنت ـاجیة ورفــ ـع       

سة  تكمن في قدرتھا عل ى مواجھ ة المناف     قتصادیةقدرتھا، ولاسیما أن إشكالیة مؤسساتنا الا     

 الجزائر إلى منطقة التبادل الحر م ـع بل دان الوح ـدة     ماانضمالدولیة التي ستنجر فـي إطار      

  .  )OMC ()1(الأوروبیة وكذا المنظمة العالمیة للتجارة 

قت صاد ال وطني    ت ؤثر س لبا عل ى الا   انعكاسات الشراكة ھذا قد تترتب عنھ عدة      فاتفاق       

قتصادیة بوج ھ خ اص ولاس یما وأن مؤس ساتنا لا زال ت تتخ بط ف ي              موما والمؤسسات الا  ع

لھ ـذا ف ـمن   .  )2(عــدة أزمـات لا ترقى إلى مـستـوى التحـدي ومواجـھة المـناف سة ال ـدولیة     

ھ ذا ف ضلا ع ن أن    . قت صادیة الأجدر وضع برامج التأھیل التي تسمح بتنافسیة المؤسسة الا 

ة الحرة م ن ش أنھ أن ی شكل خط را جدی دا ألا وھ و الإغ راق، لأن ھ م ن                 منطقة التجار  إنشاء

قتصادیین نظرا لأقدمیتھم وخبرتھم في المیدان، وبالتالي فإن    الصعب منافسة المتعاملین الا   

  . ظاھرة الممارسات المنافیة للمنافسة لیست بأمر غریب عنھما

ا یمن  ع الممارس  ات المنافی  ة     التجمع  ات مثلم    إج  راء ث  م إن ق  انون المناف  سة لا یمن  ع           

قت صادي یرم ي إل ى ال تحكم الفعل ي ف ي ج زء م ن           اسة الحرة، بل یعتبر أن كل تمركز      للمناف

وم ع ذل ك ف رض    . عتماد مسبق من مجلس المناف سة إالسوق الوطنیة یحب أن یحصل على       

ن ال سیر الح سن لل سوق    أقانون المنافسة ضرورة مراقبة التجمعات، حیث أثبتت التجربة ب       

 عبر مراقبة المؤسسات كما ینص الأمر المتعلق بالمنافســـة على غ رار الت شریعـــات    یمر

 على مراقبة عملیات التجمیع وألقى 12 و  11في مادتیھ   ) الألماني و الأمریكي    ( الأخرى  

  .ھذه المھمة على مجلس المنافسة

  فة وتتم علىفمراقبة التجمیعات یشكل إجراء معقدا على تحالیل تجرى على مستویات مختل
  

  .18، ص 2003 ، فیفري 02، مجلة جامعة جیجل ، العدد " المؤسسة الاقتصادیة في مواجھة العولمة ''  نجار حیاة -)1
   .18 المرجع نفسھ ، ص -)2



  الطبيعة القانونية للجنة ضبط الكهرباء والغاز                            الفصل الأول    
 

 41

  

عدة مراحل، إذ یجب ف ي مرحل ة أول ى فح ص م ا إذا كان ت العملی ة تجمیع ا ح سب م دلول                 

 الإط ار  تحدی د م ا إذا كان ت العملی ة ت دخل ف ي      وفي مرحلة ثانی ة     . 12 و   11نص المادتین   

المنصوص علیھ في الأمر، على أن تتم بعد ذلك تقییم العملیة وتقدیر آثارھا عل ى المناف سة    

  .     الحرة

  قتصاديركیز الاالمقصود بالت: أولا 

كتفى فقط بذكر ام یتولى تعریف التجمیعات، وإنما   ن المشرع الجزائري ل   إومن ثمة ف         

  ، بحیث ینتج التجمیع عن أي عقد مھما كان ش كلھ یت ضمن  )1(وحالات ھذه الأخیرة   صور  

قت صادي ق صد تمك ین    اتحویل الملكیة لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق أو سندات ع ون   

قتصادي آخر أو ممارس ة النف وذ الأكی د علی ھ وال ذي م ن          اقتصادي من مراقبة عون     اعون  

  . الخاصةعلى السوقیة الھیمنة شأنھ المساس بالمنافسة وتعزیز وضع

 الم  شار إلیھ  ا أن مفھ  وم التجمیع  ات مفھ  وم    11       یلاح  ظ ب  الرجوع إل  ى أحك  ام الم  ادة   

  .واسع، یمكن إقامة تجمیعات من خلال عدة عقود

  :نتفاع العقد المتضمن نقل الملكیة أو الا-1

 فیمكن أن یؤدي  بموجب عقد مھما كان شكلھ،11تتم عملیة التجمیع حسب المادة        

 أو شراء مجمل أسھم )fusion )2ھذا العقد إلى نقل كلي أو جزئي للملكیة مثل الدمج 

  .المؤسسة ما، مراقبة شركة من طرف شركة أخرى ثم دمجھا إلى الشركات الفرعیة

   بالتدخل فيتسمح  prise de participationكما قد یكتسي العقد شكل مساھمة       

 مباشرة،  غیروبطریقة مباشرة أة مؤسسات والتأثیر على قراراتھا سیر المؤسسة أو عد

بحیث أن مثل ھذه العقود تؤدي إلى النفوذ الجازم على تشكیل مداولات أو قرارات أجھزة 

  .المؤسسة

وفي الحقیقة یسمح ھذا العقد للمؤسسات المعنیة من إقامة علاق ات فیم ا بینھ ا تختل ف                

  : ى، فقد یتعلق الأمر بــطبیعتھا من حالة إلى أخر

  

  .)ملغى( المتعلق بالمنافسة 95/06 من الأمر رقم 11 المادة -)1
 م ن الأم ر رق م    15 یقصد بالدمج ھنا ان دماج مؤس ستین أو أكث ر كان ت م ستقلة م ن قب ل، وھ و م ا ت نص علی ھ الم ادة                 -)2

  ).المعدل والمتمم (03/03
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   : علاقات ذات طبیعة تعاقدیة–أ 

  ستغلالالا  التعاون المبرمة بین المؤسسات بقصداتفاقاتذه العلاقة في إطار وتتجسد ھ    

ونشیر في ھذا الصدد إلى أن ھذا النوع من العقود كثیرا ما .  المشترك للدراسات والبحوث

تلجأ إلیھ المؤسسات فبما بینھا بغرض توحید الجھود والخبرات المكتسبة في ھ ذا المی دان،      

 الم   شترك ل   شبكات الاس   تعمال المبرم   ة فیم   ا بینھ   ا م   ن أج   ل  تفاق   اتھ   ذا ف   ضلا ع   ن الا

  .الخ...التوزیع

  :   علاقات مالیة-ب

                   و تتجسد عادة في حالة قیام مؤسسة ما بالمساھمة أو شراء الأسھم       

apports d 'actifs    1(تابعة لمؤسسة أخرى أو مجموعة من المؤسسات(.   

   : علاقات ھیكلیة-ج

 شركات في شركات أخرى، إدماج الكلي، أو الاندماج بكل أشكال كما لو تعلق الأمر       

 Groupements  وتتجسد ھذه العلاقات بدورھا في حالة تجمع المؤسسات

d'entreprises وكذلك عقود المقاولة من الباطن  contrats de sous traitance  )2( .

 التي تلجأ إلیھا  شركة سوناطراك مع الشركات وھذه الحالة الأخیرة تشكل أھم العقود

  .  الأجنبیة وذلك في مجالات متعددة كالفندقة وغیرھا

  : العقد المتضمن ممارسة النفوذ الأكید-2

 صفة التجمیع على العملیة إلا إذا كان النفوذ الناجم عن نقل الملكیة إضفاءلا یمكن        

ممارسة النفوذ الأكید والمتمثل في وضع مقاولة أو وبالتالي فإن . نتفاع نفوذا حاسماأو الا

مجموعة من المقاولات تحت سیطرة وتحكم مقاولة أخرى أو مجموعة من المقاولات من 

نتفاع أو ملكیة أموال أو حقوق تابعة لمقتولة ما، یعد عنصرا أساسیا  لتعریف خلال نقل الا

التجمیع حیث أنھ حتى المشرع الألماني قد تفطن لھذا الوضع خلال تعدیل القانون حول 

  التجمیعات، بحیث أدخل معیار النفوذ الأكید والتحكم في رقابة المؤسسات أو مؤسسات 

  

  .  من الأمر المذكور أعلاه 15/02راجع كذلك نص المادة  في ھذه الحالة الأخیرة -)1
2)-  SAIDI Abdelmadjid ,op .cit, p.10. 
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 بك ل عملی ة   «قتصادي، وذل ك بع دما ك ان یعرف ھ م ن قب ل       أخرى خلال تعریفھ للتمركز الا   

 مكانی  ةإس  تبعد ا وبھ  ذا یك ون ق  د  .»... تھ دف إل  ى ش  راء أس  ھم أو أص ول مؤس  سة أخ  رى  

  . )1(ستراتیجیة قابة الألمانیة للتمركزات بمجرد المشاركة الاالتھرب من الر

  قتصادي الاركیزشروط ممارسة الرقابة على الت:       ثانیا 

 procédésالقانون لم یحدد ولم یحصر العملیات التمركزیة طالما أن الممارسات إن        

 ع دة مق اولات م ن قب ل      التجاریة والمالی ة ت سمح بت شكیل تجمع ات وك ذا مراقب ة مقاول ة أو          

وبالت  الي فحت  ى یت  دخل المجل  س م  ن أج  ل   . )2(مقاول  ة أخ  رى أو مجموع  ة م  ن المق  اولات  

فرض رقابت ھ عل ى م شروع التجمی ع أو التجمی ع لاب د م ن تق دیر العملی ة م ن خ لال تحلی ل                   

عتبار نسبة التجمیع وفق ما ھو مح دد  آثارھا على المنافسة الحرة، وذلك مع الأخذ بعین الا    

  .  قانون المنافسةفي

 المتعلق بالمنافسة، تلك المراقبة الناتجة عن 03/03ویقصد بالمراقبة في مفھوم الأمر       

  .قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي صفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة

ط  عل ى ن شا  – كشرط أساسي لممارسة ھذه الرقاب ة   –مكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم      ا

  :مؤسسة، ولاسیما فیما یتعلق بما یأتي

  .نتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منھاحقوق الملكیة أو حقوق الا - 1

حقوق أو عقود المؤسسة التي یترت ب علیھ ا نف وذ أكی د عل ى أجھ زة المؤس سة م ن               - 2

  .  )3(ناحیة تشكیلھا أو مداولاتھا أو قراراتھا 

ة م  ن خ  لال ت  دعیم موق  ع الھیمن  ة ال  ذي یحتل  ھ     نھا إلح  اق ال  ضرر بالمناف  س أوالت  ي م  ن ش   

 03/03 من الأم ر  17قتصادي على مستوى السوق وھذا ما تنص علیھ المادة المتعامل الا 

  :بقولھا
 

1)- Avec la nouvelle définition, il ne sera plus possible d'éviter l'application du contrôle 
allemand des concentrations par le biais d'une participation stratégique de 24,9% qui sous 
la version précédente du G.W.B,échappait dans la plupart des cas, au contrôle de 
concentration 
- Voir : MARTINC SCHOLZ ,révision de le loi allemande sur la concurence , Revue      
   de droit des affaires internationales , N° 05 , ,1999, disponible sur :  
   http://www.iblj.com/abstract.htm?ref=51999542-545, p. 543. 
 2 )-  SAIDI Abdelmadjid ,op .cit,p.10. 

  . المرجع السابق 03/03  من الأمر رقم 17 انظر المادة -)3

http://www.iblj.com/abstract.htm?ref=51999542-545
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 أن یكون مشروع التجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة وتعزیز وضعیة الھیمن ة عل ى         «

  .»السوق 

ویت  ولى مجل  س المناف  سة عملی  ة الرقاب  ة عل  ى التجمیع  ات كلم  ا تحقق  ت ال  شروط أو              

  :الحالات المشار إلیھا سابقا، وتتم المراقبة إما

عنی  ة بم  شاریع التجمی  ع أو التجمیع  ات، بحی  ث تت  ولى ھ  ذه     بمب  ادرة م  ن المؤس  سات الم *  

 م ن  ابت داء الأخیرة إبلاغ مجلس المنافسة وال ذي یف صل ف ي الأم ر خ لال م دة ثلاث ة أش ھر             

  . )1( العقد المكون للتجمیع إبرام

أو بمبادرة تلقائیة من طرف مجلس المناف سة وال ذي یم نح ل ھ الق انون س لطة واس عة ف ي               * 

د یكون ذلك بمبادرة م ن الإدارة المركزی ة المتمثل ة ف ي ال وزارة المكلف ة           ھذا المجال، كما ق   

بالتجارة والمصالح المكونة لھ ا، وذل ك عن دما یك ون م شروع  التجمی ع م ن ش أنھ الم ساس                   

 من المبیع ات المنج زة   % 40نھ یرمي إلى تحقیق أو یكون قد حقق أكثر من     أبالمنافسة أو   

  .داخل السوق الوطنیة

ن السؤال الذي یتبادر إلى أذھاننا یكمن ف ي م دى ت وفر المجل س عل ى الوس ائل            غیر أ        

نتظار االضروریة للقیام بمراقبة التجمیع؟ وما ھي وضعیة المؤسسة المرشحة للتجمیع في 

  البت فیھ من طرف المجلس؟

 المتعل  ق بالمناف  سة ف ي ص  حة الت  صرفات الت  ي ق  د یق  د  95/06ل م یف  صل الأم  ر رق  م         

المعنیون بالعملیة في الفت رة الممت دة م ن ت اریخ إش عار المجل س بالعمل ـیة إل ى ت اریخ             علیھا  

ج راءات الت ي   تخ اذ الا االبت فیھـا لاسیما وأنھ ھناك ما یمنع ص راحة ھ ذه المؤس سات م ن        

غیر أن المشرع ق د تفط ن لھ ذا الوض ع ف ي      . تجعل التراجع على ھذه العقود أمرا مستحیلا      

  :  منھ على أنھ20 المادة الأمر الجدید بحیث تنص

  .»...   لا یمكن أن یتخذ أصحاب عملیة التجمیع أي تدبیر یجعل التجمیع لا رجعة فیھ «

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن المھلة المحددة للبت في ھ ذه العملی ات والمح ددة                  

  نھ وكما  المعلومات والبحوث الجدیة، لأاستحضاربثلاثة أشھر غیر كافیة نظرا لضرورة 

 
 
1)- SAIDI Abdelmadjid ,op .cit,p.10.  
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 تحالی  ل ت  تم عل  ى  إج  راءس  بق الق  ول ف  إن مراقب  ة التجمیع  ات ت  شكل عملی  ة معق  دة تتطل  ب    

مستویات مختلفة وعبر مراحل متعددة وھو الشيء الذي یفتقر إلی ھ المجل س ف ي الظ روف        

  .الراھنة

  قتصاديركیز الاقرار المجلس حول الت: ثالثا 

قت  صادي مجل  س علی  ھ أن یحلل  ھ م  ن الجان  ب الا عن  د إحال  ة م  شروع التجمی  ع عل  ى ال        

  : لتحدید ما ینجر عنھ من آثار على المنافسة، وعلیھ أن یصدر قرارا مسببا یتضمن

  .الترخیص بالمشروع أو التجمیع -

 .رفض المشروع أو التجمیع -

  .)1(قیتھا الترخیص مع مراعاة بعض الشروط للمحافظة على المنافسة و تر -

 مرن ة ترم ي إل ى ت دارك     ب إجراءات        إن الترخیص بالتجمیع یقترن في بعض الأحی ان   

مستوى معین من المنافسة أو المحافظة علیھ كالإبقاء على شبكات توزیع متباینة وعلامات 

  .إلخ...  حصریة و تقسیم السوق اتفاقاتبرام امختلفة أو التعھد بعدم 

خت صاص  اق ا الفرنسي ف إن الق رار ح ول التجمیع ات یخ رج ع ن نط            أما عن القانون         

مجل  س المناف  سة وال  ذي لا یمل  ك س  وى تق  دیم رأی  ھ ح  ول م  شروع التجمی  ع، بینم  ا یكت  سي     

 إل  ى جان  ب ال  وزیر المكل  ف بالاقت  صاد الق  رار طابع  ا وزاری  ا بحی  ث یتخ  ذ ال  وزیر المكل  ف

  : یليبالقطاع المعني بالعملیة قرارا معللا یتضمن الأمر بما

 . في مشروع التجمیعالاستمرارعدم  -

 .إجراء تعدیلات أو تكمیلات في العملیة -

    )2(تخاذ التدابیر اللازمة والتي من شأنھا ضمان منافسة فعالة ا -

  كما لا یمكن لھما كذلك تعلیق أمر تحقیق العملیة على شرط السعي إلى تحقیق        

  

 
1)- AYAD (R) , « Les institutions chargées de la concurrence » Revue Mutations ,n° 12, 
1995 ,p.19, disponible sur : www.marocainsdumonde.gouv.ma. 

 20  تجدر الإشارة في ھذه الحالة إلى أن المشرع الجزائري استفاق لھذا الأمر في النص الجدی د بحی ث ت نص الم ادة         -)2
لی ة التجمی ع أي ت دبیر یجع ل التجمی ع لا رجع ة فی ھ خ لال الم دة المح ددة           لا یمك ن أن یتخ ذ أص حاب عم    « : منھ على أن ھ     

  .»لصدور قرار مجلس المنافسة  

http://www.marocainsdumonde.gouv.ma
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 الآث ار المترتب ة   اس تبعاد  م ن خ لال الم ساھمة الفعال ة ف ي           والاجتم اعي قت صادي   التطور الا 

   .)1(علیھا و التي تمس بالمنافسة الحرة 

   مناقترب الجدید للأمر المتعلق بالمنافسة غیر أن المشرع الجزائري خلال التعدیل       

نظی  ره ف  ي الق  انون الفرن  سي لك  ن دون أن یجع  ل ق  رار التجمی  ع ذو ط  ابع وزاري، بحی  ث    

یمكن لمجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضھ بمقرر معلل، بعد أخذ رأي ال وزیر        

   .)2(المكلف بالتجارة 

نص الجدی  د المت  ضمن ق  انون المناف  سة ھ  و  ك  ذلك إن ال  شيء الجدی  د ال  ذي ج  اء ب  ھ ال          

ا م ا ی  ؤدي بن ا إل  ى   ذوھ   . )3(إمكانی ة الطع ن ف  ي ق رار رف  ض التجمی ع أم  ام مجل س الدول ة       

التساؤل حول رفض الطعن أمام ھذه الجھة خلافا لما ھو معمول ب ھ ف ي ق رارات المجل س         

 یمك ن غیر أن ما . والتي یطعن فیھا أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة  

قولھ في ھ ذا ال شأن ھ و أن الم شرع الجزائ ري أراد م سایرة وتقلی د الت شریع الفرن سي ف ي               

 لھ  ذاعتب  ار المعطی  ات الخاص  ة م  واد الطع  ن ف  ي ق  رار التجمی  ع، لك  ن دون الأخ  ذ بع  ین الا 

الأخیر، بحیث یرفع الطعن أمام مجلس الدول ة ب النظر إل ى الط ابع ال وزاري ال ذي یكت سیھ                 

ح  ول التجمیع  ات كم  ا س  بقت الإش  ارة إلی  ھ، وھ  و الأم  ر ال  ذي لا نج  ده ف  ي الق  انون   الق  رار 

  .الجزائري المتعلق بالمنافسة

نھ یمكن للمجلس أن یقبل التجمیع وف ق ش روط م ن ش أنھا تخفی ف آث ار التجمی ع           أكما         

تن دمج  وبھذا یمكن القول بأنھ تم السماح للمؤسسات من إعادة ال شراء أو أن  . على المنافسة 

وبالت الي ف إن   . مع مؤسسات أخرى بشرط أن تتعھد بنفسھا بالمحافظة على قواعد المناف سة      

  .إجراء تبلیغ التجمیعات سیعمل على تسھیل التعاون ما بین المؤسسات ومجلس المنافسة

 إلی  ھ ف إن ال  نص الجدی د ق  د ك رس ح  ق الحكوم ة ف  ي     الإش ارة بالإض افة إل  ى م ا تم  ت          

  قتصادیة التي رفضت من طرف المجلس وذلك عندما تقتضیھ الاترخیص التجمیعات 

  

1)-CHARTIER YVES ,op.cit,p.665. 
2)- ibid , p.665. 

   . سالف الذكر 03/03 من الأمر رقم 19 المادة -)3
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، أو بن اء عل ى طل ب م ن الأط راف المعنی ة ب التجمیع ال ذي ك ان           للاقت صاد المصلحة العامة   

  . )1(محل رفض مجلس المنافسة 

  یستخلص مما سبق أن مراقبة التجمیعات عملیة معقدة تھدف بالدرجة الأولى إلى       

ومن ھذا . قتصادیة مع مراعاة متطلبات المنافسة الحرة   توفیر الظروف الملائمة للفعالیة الا    

المنظور فإنھا تشكل إحدى المھام الكبرى للمجلس، فھي وسیلة ضروریة تعتمد على تحلیل 

  . على حریة المنافسةثرؤ تالتي یأخذ في الحسبان مجمل العوامل معمق وشامل

 بالأولوی ة  الاھتم ام  علی ھ قت صادیة الراھن ة تف رض    لكن المجلس یرى أن الأوضاع الا        

حترام قواعدھا بم شاركة ك ل المعنی ین بال سوق     ابالممارسات المنافیة للمنافسة والعمل على    

  . ومساندتھم

ة إلی ھ أن ص  لاحیات مجل س المناف  سة لا تتوق ف عن  د الرقاب ة عل  ى     وم ا تج در الإش  ار         

قت صادي ب ل وتتع داه إل ى أش كال أخ رى ق د تك ون         الممارسات المقیدة للمنافسة والتركیز الا    

س  تعمال وض  عیة الھیمن  ة   ام  ضرة بالمناف  سة وإن عل  ى الم  دى البعی  د ومنھ  ا التع  سف ف  ي       

  .وممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي

  عسف في وضعیة الھیمنة على السوق حظر الت* 

 مرك ز ق وي ف ي ال سوق غی ر      كت ساب اب       إن الحجم الكبی ر للمؤس سة وال ذي ی سمح لھ ا          

قت صادیة خاص ة   ستعمال ھذه الق وة الا اممنوع في حد ذاتھ، وإنما یمنع القانون التعسف في       

متناف  سین خ  لال بحری  ة المناف  سة ع  ن طری  ق إق  صاء العن  دما یك  ون الھ  دف منھ  ا الح  د والا

 م ن  07وفي ھذا الإطار تنص الم ادة  . قتصادي في السوقالآخرین من ممارسة النشاط الا   

 ل ھ أو عل ى   حتكارایمنع كل تعسف عن ھیمنة على السوق أو « : قانون المنافسة عل أنھ   

  »... جزء منھ 

        وفي السابق كان المنع أو الجزاء مفروضا على مجرد التع سف ف ي وض عیة الھیمن ة            

ف  ي ال  سوق، إلا أن القان  ـون الفـرن  سي ق  ـد أض  اف قـاعـ  ـدة جـدی  ـدة ع  ـن طری  ـق الأم  ـر       

  ستغلالسة والأسعار، تتمثل فـي الا المتعـلق بالمناف1986 دیسمبر01المـؤرخ في 

  

   . الأمر نفس  من21 المادة -)1
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شـریعات  مخت  ـلف الت   تبعت  ھاوھ  و الأم  ر ال  ـذي   . قت  صادیة التعـ  سفي لوض  عیة التبعی  ة الا  

المق  ـارنة، بحی  ث نج  د أن الم  شرع التون  سي ق  د وس  ع ب  دوره م  ن مج  ال المحظ  ورات ف  ي     

ن ھ أض اف إل ى الق انون الق دیم      أ المتعل ق بالمناف سة، إذ     1999 م اي    10القانون المؤرخ في    

  . )1( »قتصادیة ستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الایحظر أیضا الا« : عبارة

ائري قد تأخر في تنظیم ھذه الممارسة إلى أن ص در المرس وم             غیر أن المشرع الجز   

 من ھ عل ى   05 ، بحـیث أشارت الم ادة  )2( 2000في أكـتوبـر ،  314-2000الـتنفیذي رقم  

ولكن لم یتم تنظ یم ھ ذه الممارس ة المقی دة     . »تحدث ھذه الحالة في غیاب حل بدیل      « : أنھ

 المتعل ق بالمناف سة وال ذي یع رف     03/03للمنافسة ب صفة واض حة إلا ب صدور الأم ر رق م         

العلاق ة التجاری ة الت ي لا یك ون فیھ ا لمؤس سة م ا ح ل         « : قتصادیة بـ ـ    وضعیة التبعیة الا  

یھا مؤسسة أخرى س واء  ا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا عل  ذبدیل مقارن إ  

   .   )3( »و مموننا أكانت زبونا 

 مھما ك ان ش كلھ أم ر محظ ور      exploitation abusive ستغلال التعسفي        ویعد الا

س تغلال وض عیة تبعی ة    اقانونا سواء كان تعسف ناتج عن ھیمنة على السوق أو تعسف ف ي     

 یحققھ من إعاقة لل سریان الع ادي لل سوق ب صفة عام ة والمم اس            اوذلك نظرا لم  . قتصادیةا

ت التع سفیة یع د أم ر    وبالت الي فمعاقب ة الممارس ا   . بحریة المنافسین الآخ رین ب صفة خاص ة       

   من قانون المنافسة، لكن08ضروري إذ یمكن الحكم ببطلانھا وفقا لما تنص علیھ المادة 

 اعتب   ارهبھ   ذا لا یكف   ي لوض   ح ح   د للتع   سف، إذ یقت   ضي الأم   ر ت   دخل مجل   س المناف   سة  

  .في قمع الممارسات المنافیة للمنافسةلأصلي  االاختصاصي

بأن العرائض و الملفات المرفوعة إلیھ والتي بادرت بھ ا     وعلیھ فإذا ما تبین للمجلس             

 لوضع حد للممارسات المنافیة للمنافسة، یتولى ھذا الأخی ر  ختصاصھاالجھات المعنیة من    

   من قانون 12 إلى 06تصنیف الممارسات وفقا للأحكام التي تدخل في إطار المواد من 
 
1)-  KNANI Yousef: «Abus de position dominante », Revue de jurisprudence 
commerciale, n°4, Edition Transactive, Paris, Avril 2000, p.95.    

  .2000 ، لسنة 61 الجریدة الرسمیة ، العدد -)2
   . السالف الذكر 03-03 من الامر رقم 58 المادة -)3
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ف  ـوعة إل  ـیھ ل  ـم ن  ھ عل  ى المجل  س أن یتأك  ـد م  ـن أن ھ  ـذه الممارس  ات المر أكم  ا . المناف  سة

  .   تتجاوز مدتھا ثلاث سنوات ولم یحدث فیھا أي بحث أو معاینة أو عقوبة

وتجدر الإشارة في الأخی ر إل ى أن ھ ت م تكیی ف الممارس ات المعاین ة عل ى أنھ ا ت شكل                         

 المشار إلیھ ا س ابقا، وم ع    07تعسف في وضعیة الھیمنة كما ھو منصوص علیھ في المادة        

  : یتولى المجلس تقریر إحدى العقوبات التالیة28لمادة حترام أحكام اا

 .العقوبات المالیة •

 .العقوبات الغیر مالیة كالغلق المؤقت للمحلات المشبوھة •

العقوب  ات الجنائی  ة الت  ي یمك  ن أن یحك  م بھ  ا القاض  ي والت  ي یمك  ن أن ت  صل إل  ى      •

 .الحبس لمدة سنة

لھیمن  ة ف  ي ال  سوق م  ن ط  رف    إل  ى الق  ول ف  ي الأخی  ر ب  أن تحقی  ق مرك  ز ا   خل  صون       

مؤسسة أو مجموع ة م ن المؤس سات وال ذي تنج ر عن ھ ش روط تع سفیة ق د تك ون م ن فع ل               

قت صادیین  قتصادیة في ی د مجموع ة م ن المتع املین الا      تفاقات، بحیث أن تمركز القوة الا     الا

ة قتصادیة وبالتالي عرقلة حریة المنافسستعمال ھذه القوة الا  ا ساءةإمن شأنھ أن یؤدي إلى      

  .  في السوق

  منـع ممـارسة أسعـار بیع مخفضة بشكل تعسفي * 

 المتعلق بالمنافسة، یمنع كل ع ون  95/06 من الأمر رقم     10       حسب مقتضیات المادة    

 قتصادي من بیع سلعة بسعر أقل من س عر التكلف ة الحقیق ي، إذا أدى أو عن دما ی ؤدي ذل ك          ا

  .إلى  الحد من المنافسة في السوق

یخ  ص الحظ  ر الق  انوني المنتوج  ات الت  ي  یع  اد بیعھ  ا ب  سعر أق  ل م  ن س  عر التكلف  ة          و

 ب  دل س  عر ال  شراء الحقیق  ي س  عر  عتم  داالحقیق  ي م  ع الإش  ارة إل  ى أن الم  شرع الجزائ  ري  

  .شكالیة تحدید ھذا السعرا، مما یطرح )1(التكلفة الحقیقي 

  لمھا البائع، فإن سعر التكلفة        فإذا كان سعر الشراء یظھر من تفحص الفواتیر التي یس

  

  . المتعلق بالمنافسة03-03 من الأمر رقم 12 و ھو ما یفھم كذلك من خلال قراءة المادة -)1
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لا یمكـن التحـقق منھ إلا بالرجوع إلى ھیكـل الأسعار وتحدیده الشيء الذي یزید في تعقی د        

  .الأمر الھیننجاز مثل ھذه العملیة لیس باعملیة البحث عن الإثبات لأن 

فحت  ى أن .  ظ  روف البی ع ختلافاب  إن عملی ات البی ع ق  د تأخ ذ أش  كال مختلف ة تختل  ف            

المبیعات الموجھة للمستھلكین یمكن أن تكون تعسفیة تھدف إلى تحقیق تحویل العملاء ولو   

  .ھذا ما یجعلنا نتساءل عن مفھوم البیع بالخسارة. )1( مباشرة ربصفة غی

 وھ   و Dumpingلبی   ع بالخ   سارة ھ   و م   ا یقابل   ھ باللغ   ة الإنجلیزی   ة     إن م   صطلح ا       

 والذي یعني To dump  من فعل نشقاالمصطلح الجاري في مجال التجارة الدولیة، وقد 

قت  صادي س  واء ق  ام ب  ھ ب  صفة منف  ردة أو م  شتركة،   او فع  ل ك  ل ع  ون  وھ   ،  ''غ  راقالا'' 

ر تتح  دى ك  ل مناف  سة تجعل  ھ  ین  صب عل  ى عن  صر ال  سعر، إذ یق  وم الع  ون بالتعام  ل بأس  عا  

  .یتحمل ھو أیضا الخسارة من خلال البیع دون سعر التكلفة الحقیقي

وھذه الممارسة تجد أرض میعادھا في المراكز الكبرى للتوزیع، أین تع رض بع ض               

السلع والمنتوجات للبیع بأسعار زھیدة أو أنھا تباع بخسارة، لكن ف ي نف س الوق ت تع رض              

  ن الزبائن یغررون، مماأفالعملیة الأولى تكون بمثابة فخ، إذ .   معقولةسلع أخرى بأسعار

 عب ارة ت دل   یج اد إیدفعھم إلى الشراء أكثر، فق د ذھ ب بع ض الفقھ اء وك ذا المخت صین إل ى            

جزیرة من الخ سائر ف ي مح یط م ن     « : على ھذا النوع من الممارسات والتي یعبر عنھا ب ـ      

    «  un Îlot de pertes dans un océan de profits » ،» الأرباح

فعملیة البیع بالخسارة تبدو في أول وھلة أنھ ممارسة تجاریة غیر عقلانیة ل و لا أنھ ا           

 ترمي إل ى تحق ـیق أھ ـداف م ـعنیة، إذ ت ستعمل ھ ـذه الط ـریقة لجل ب أكث ر ق در ممك ن م ن              

ج ات أخ رى ذات    منتوقتن اء اب غ رائھم إة الأسعار المنخف ضة م ع الأم ل ف ي          الزبائن بواسط 

 إل  ى س  تعمالھااش  ھاریة ت  ؤدي إذا أح  سن اھـوام  ـش م  ـعتبرة، وبالت  الي فإنھ  ا تعتب  ر وس  یلة  

  .  )2( المبیعات رتفاعا

  

1)-  CHAPUT Yves, op. cit ,p.93. 
2)- SERRA Yves , Le droit de la concurrence : connaissance du droit , Editons DALLOZ , 
1993, p.106.   
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 لا ی شكل بی ع بق در م ا      la vente à perte ما دام الأمر ك ذلك ف إن البی ع بالخ سارة            

 عل  ى ال  سوق  س  تیلاءللای  شكل ممارس  ة مقی  دة للمناف  سة، الھ  دف منھ  ا إزاح  ة المناف  سین        

، وھ  و الھ  دف الحقیق  ي  رتفاع  ااوالرج  وع بع  د ذل  ك إل  ى ال  سعر الع  ادي إن ل  م یك  ن أكث  ر     

      . المقصود من ھذه العملیة

وبالنسبة للمستھلك فإنھ قد یدرك لأول وھل ة الھ دف م ن ھ ذه الممارس ة، إذ أن یعتق د                     

بأن المنتوجات التي یعاد بیعھا بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي قد تخدم مصالحھ إلا أن        

الحقیقة غیر ذلك بحیث أن العون الاقتصادي أو المؤس سة المعنی ة الت ي تلج أ إل ى تخف یض          

ار إل  ى م  ا دون س  عر التكلف  ة ت  سعى إل  ى تحقی  ق أھ  داف أكث  ر بع  دا تتمث  ل ف  ي دف  ع       الأس  ع

 م ن ال سوق لفائ دة الط رف الق وي        ن سحاب والاف لاس   لضعیفة المناف سة إل ى الا     المؤسسات ا 

  .)1(والذي یقوم بعد ذلك برفع الأسعار بحسب رغباتھ 
  

  

  الكهرباء والغازضبط ختصاصات لجنة ا

  

 01-02یة التي كلفت بھا لجنة ضبط الكھرباء والغاز عبر الق انون      إن المھمة الأساس         

ھي مھم ة ال سھر عل ى ال سیر التناف سي وال شفاف ل سوق الكھرب اء وال سوق الوطنی ة للغ از                  

تقوم اللجنة بمھمة السھر عل ى  «  من نفس القانون بقولھا 113وھذا ما تنص علیھ المادة     

سوق الوطنی  ة للغ از لفائ دة الم  ستھلكین   ال سیر التناف سي وال شفاف ل  سوق الكھرب اء وال      

ویتضح من نص ھذه المادة أن لجنة ضبط الكھرب اء والغ از ت شترك           .»وفائدة المتعاملین 

م  ع مجل  س المناف  سة ف  ي العم  ل عل  ى ض  مان مناف  سة ش  فافة وس  لیمة ف  ي مج  ال الكھرب  اء      

ت  ي  أو تن  اقض ف  ي الق  رارات ال  اخ  تلافوالغ  از، وھ  و الأم  ر ال  ذي یمك  ن أن ی  ؤدي إل  ى      

مكانی ة  ا، وللتع رف ع ن م دى    لاخت صاصاتھا الھیئات عن د ممارس ة ك ل منھ ا        تصدرھا ھذه 

  رتأیت أن أتطرق أولا إلى اأو تناقض بین قرارات السلطتین، وقد  حدوث تعارض

   .65 كتو محمد الشریف ، المرجع السابق ، ص -)1
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         لمناف  سةخت  صاصات مجل  س ا ا م  ع وت  داخلھاالكھرب  اء والغ  از   خت  صاصات لجن  ة ض  بط ا

ض  طلاع ث  م إل  ى ال  سلطات الممنوح  ة لھ  ذه الھیئ  ة وم  دى ال  سماح لھ  ا بالا  ) الف  رع الأول ( 

  ).الفرع الثاني ( بمھمة الضبط القطاعي 
  

  

  القطاعيةالضبط ختصاصات لجنة ا

ش راف   إلى السلطات الممنوحة إلى للجنة ض بط الكھرب اء والغ از فیم ا یتعل ق بالا         بالإضافة

 تلق ي  خت صاص ااز وال سوق الوطنی ة للغ از بمنحھ ا     ل ى س وق الكھرب اء والغ     على الدخول إ 

الطلبات ودراس ة الملف ات وم نح ال رخص والت ي تطرقن ا إلیھ ا ف ي المبح ث الأول م ن ھ ذا                  

الف صل لھ ذا البح  ث مك ن الم شرع ھ  ذه اللجن ة م  ن س لطات واس عة ل  ضمان ال سیر الح  سن         

ذه ال صلاحیات م ن الرقاب ة إل ى الوس اطة      للمنافسة في ھذا المرفق العام الحی وي إذ تمت د ھ        

  .والتحكیم ووصولا إلى الصلاحیات القمعیة

  :سلطة الرقابة والمعاینة والتحقیق : أولا 

لجن ة ض بط الكھرب اء والغ از كغیرھ ا م ن ھیئ ات           01-02 لق د م نح الق انون       :  الرقابة   -1

، للتأك  د م  ن م  دى وف  ي إط  ار المھ  ام الموكل  ة لھ  ا ك  ل ص  لاحیات الرقاب  ة ال  ضبط الم  ستقلة 

قت صادیین ومختل ف المت دخلین ف ي س وق الكھرب اء وال سوق الوطنی ة             حترام المتع املین الا   ا

لتزام   اتھم وب   الأخص تل   ك المتعلق   ة بواجب   ات المرف   ق الع   ام، وتطبی   ق الق   وانین   للغ   از لا

حت رام  اوالتنظیمات وطریقة مسك الحسابات والتأكد من عدم وجود وضعیة مھیمنة، وم ن         

للحیاد والشفافیة في تعاملاتھم  )3( ومسیر السوق )2( ومسیر المنظومة )1(بكات مسیري الش

 والت  ي ت  وجز بع  ض 115وھ  ي الرقاب  ة الت  ي ن  صت علیھ  ا الم  ادة : م ع مختل  ف المتع  املین 

  : جوانبھا فیما یلي
   و واجبات الشروط المتعلق بحقوق  ، یحدد دفتر2006 نوفمبر سنة 26 مؤرخ في ،432-06مرسوم تنفیذي رقم  -) 1

  .29/11/2006، بتاریخ  76 عدد  ،ر.  ج،شبكة نقل الغاز مسیر      
  ، یحدد كیفیات التموین و استخدام الغیر لشبكات 2007 سبتمبر سنة 26 مؤرخ في ،293-07مرسوم تنفیذي رقم  -) 2

  .03/10/2007 ، بتاریخ  62 عدد . ر ج،نقل وتوزیع الكھرباء والغاز     
     ، یتعلق بضبط التعریفات ومكافأة نشاطات نقل و 2005 مایو سنة 18 مؤرخ في ،182-05یذي رقم مرسوم تنف -) 3

  .22/05/2005 ، بتاریخ 36  عدد ،ر.  ج،و تسویق الكھرباء و الغاز توزیع     
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  .مراقبة وتقییم واجبات المرفق العام -

 .مراقبة تطبیق التنظیم التقني وشروط النظافة وحمایة البیئة -

 .قبة محاسبة المؤسسةمرا -

وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن صلاحیات الرقابة ھذه یمكن أن تمارس على المستندات م ن      

طلاع على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بنشاط المتعامل وعلاقاتھ المالیة ومع   خلال الا 

لأخص ، كما یمك ن أن تم ارس عل ى المن شآت وب ا     )1(المؤسسات التابعة لھ أو الشریكة معھ   

 ل شروط النظاف ة والأم ن وحمای ة     احترامھ ا بإنت اج الكھرب اء والتأك د م ن م دى       تلك المتعلقة   

  .الرقابة المیدانیة وھي )2(البیئة 

ونشیر في ھذا الإطار إلى أن صلاحیات الرقابة التي تتمتع بھا لجنة ض بط الكھرب اء           

 الطاقة الفرنسیة متع بھا لجنة ضبطوالغاز في التشریع الجزائري مماثلة تقریبا لتلك التي تت

  )3( 108-2000 من القانون الفرنسي 33والتي نصت علیھا المادة 

إن لجنة ضبط الكھرب اء والغ از لا تتمت ع فق ط ب صلاحیات الرقاب ة ب ل یتمت ع            : المعاینة   -2

 142أعوانھا المؤھل ون أی ضا ب صلاحیات معاین ة المخالف ات، وھ ذا م ا ت نص علی ھ الم ادة             

 ف  ي إط  ار المراقب  ة التقنی  ة والأم  ن والحراس  ة وال  شرطة الإداری  ة ف  ي مج  ال       « :بقولھ  ا

، م  ن ط  رف أع  وان  141الطاق  ة، ت  تم معاین  ة المخالف  ات المن  صوص علیھ  ا ف  ي الم  ادة     

محلفین ومؤھلین قانونا من قبل الوزیر المكلف بالطاقة أو من قبل رئیس لجنة الضبط ،       

  .» ختصاصھاكل في مجال 

عوان المؤھلون المخالفات الملاحظة على محاضر تتضمن أی ضا تحدی دا          ویسجل الأ        

للمبل  غ الأق  صى للغرام  ة الم  ستحقة وتتمت  ع ھ  ذه المحاض  ر بق  وة ال  صلاحیة م  ا ل  م یثب  ت          

   )4(العكس

  

  . المرجع السابق 01-02 من القانون 109 المادة -)1
  . من نفس القانون 10 الفقرة 115 المادة -)2

3)- Loi 2000-108 du 10/02/2000, relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité J.O.R.F n° 35 du 11/02/2000 disponible sur :  
www. légifrance . gouv . fr /    

  .نفس المرجع السابق، 01-02 من القانون 146 المادة -)4
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شرع عند منح لجنة ضبط الكھرب اء والغ از ص لاحیات واس عة         لم یتوقف الم   :التحقیق   -3

للرقابة والمعاینة بل تعدھا بأن منح لھذه اللجنة كالبعض من ھیئات الضبط المستقلة، سلطة 

 المساس بالحقوق والحریات الأساسیة إمكانیةتي أثارت جدلا واسعا لما لھا من التحقیق وال 

 الت ي ت شبھ إل ى ح د بعی د عملی ات       لق سریة  اللأشخاص الخاضعین لھا وبالأخص التحقیق ات   

ال  شرطة الق  ضائیة والت  ي لا تتوق  ف عن  د الرقاب  ة والمعاین  ة ب  ل وتمت  د أی  ضا إل  ى  بح  ث          

 الإطار والملاحظ في ھذا )1(المخالفات، وتشمل التفتیش والحجز وفي ھذا تكمن خطورتھا 

ف  ي الت  شریع  ھ  و أن م  نح ھ  ذه ال  سلطة لھیئ  ة  ض  بط م  ستقلة كمجل  س المناف  سة ق  د أح  یط       

 ن ھ لا یمك ن  أساسیة للأشخاص المعنی ین بھ ا، إذ   الفرنسي بشروط تضمن حمایة الحقوق الأ    

 الم  ؤھلین م  ن قب  ل مجل  س المناف  سة القی  ام بتحقیق  ات ق  سریة إلا بت  رخیص م  ن         للأع  وان

جراءاتھ ا  احی ث یتأك د م ن م دى وجاھتھ ا وض رورتھا كم ا یجع ل                ش رافھ إالقاضي وتحت   

كان والأشخاص ویمك ن للقاض ي التنق ل إل ى مك ان التحقی ق خ لال          محدودة في الزمان والم   

    )2(العملیة ولھ أن یأمر بتوقیفھا متى رأى ذلك مناسبا  

ن ھ م نح لمجل س المناف سة ل صلاحیة القی ام         أوأما المشرع الجزائري فعلى ال رغم م ن                

 اس تلام فح ص،   ال ذي یعین ھ مجل س المناف سة     بالتحقیقات الق سریـة، إذ یح ق للع ون المؤھ ل     

لرغم من خط ورة ھ ذه   وعلى ا. )3( وحتى حجز أي  وثیقة مھما تكن طبیعتھا وأینما وجدت   

قرھ ا  أقة بحمایة الحقوق الأساسیة التي نھ لم یحطھا  بنفس الضمانات المتعل     أالصلاحیة إلا   

وعل  ى ال  رغم م  ن أن الدس  تور    . )4(الم  شرع الفرن  سي عل  ى ال  رغم م  ن ت  أثره الكبی  ر ب  ھ       

   من03 الفقرة 138إذ تنص المادة  واضح في حرصھ على حمایة ھذه الحقوقالجزائري 

وس یلة أخ رى م ن    لا یجوز حجز أي مطب وع أو ت سجیل أو أي     «  : على مایلي  96دستور  

    » علام إلا بأمر قضائيوسائل التبلیغ والا

  

1)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie" ,op. cit, p.92.   
2)- ibid.p.93 

  .المرجع السابق ، )معدل ومتمم( 03-03 من الأمر 51 المادة -)3
4)- ibid.p.93. 
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أن لجنة ضبط الكھرباء والغاز كما یظھر من تحلیل مواد   ھو وما تجدر الإشارة إلیھ       

قیام بالتحقیقات القسریة ولكن فقط سلطة القیام بالتحقیقات  لم تمنح سلطة ال01-02القانون  

 والت  ي لا تمث  ل تھدی  دا للحق  وق   )1( الغی  ر ق  سریة مثلھ  ا مث  ل لجن  ة ض  بط الطاق  ة الفرن  سیة    

  .والحریات الأساسیة كما ھو الحال بالنسبة لصلاحیات الممنوحة لمجلس المنافسة

  سلطة التحكیم و تسویة الخلافات  :  ثانیا 

لتنظ یم، ولا س یما   حرصا منھ على التسویة الودیة للخلافات التي قد تنتج عن تطبیق ا         

 الشبكات والتعریفات ومكافأة المتعاملین، والتي قد  ت ؤثر س لبا عل ى    باستخدامما یتعلق منھ   

 مجل س  إن شاء وبالإض افة إل ى    ن ص الم شرع     . السیر الحسن للمرفق العام للكھرب اء والغ از       

عل ى م ستوى لجن ة ال ضبط و تح ت إش رافھا،       شاء م صلحة للم صالحة    إن على   )2(استشاري

      :بقولھ ا  132تتولى النظ ر ف ي ھ ذه الخلاف ات و ت سویتھا ودی ا وھ ذا م ا ت نص علی ھ الم ادة                

 تنظم لجنة الضبط ضمنھا مصلحة للمصالحة تت ولى النظ ر ف ي الخلاف ات الناجم ة ع ن            «

التعریف    ات ومكاف    أة   ال    شبكات وس    تخدامباتطبی    ق التنظ    یم، ولاس    یما المتعل    ق من    ھ   

  .»المتعاملین

وب   نفس ال   دوافع وض   مانا لل   سرعة ف   ي ف   صل الخلاف   ات غی   ر المتعلق   ة ب   الحقوق              

 على تأسیس مصلحة 133والواجبات التعاقدیة والتي قد  تنشأ بین المتعاقدین نصت المادة    

حد أخلافات بطلب من ، تتولى الفصل في ھذه ال "غرفة التحكیم" للتحكیم أطلق علیھا اسم 

  .الأطراف

مكانیات والصلاحیات، إذ یمكنھا القی ام   ودعمت غرفة التحكیم للقیام بمھمتھا  بكل الا              
 الاس  تعانةبك  ل التحری  ات الت  ي تراھ  ا ض  روریة، بنف  سھا أو بواس  طة غیرھ  ا، كم  ا یمكنھ  ا    

 الاس تعجال عن د    ب ل ویمكنھ ا حت ى  أن ت أمر        إل ى ال شھود،    والاستماعبخبراء عند الحاجة،    
  .بتدابیر تحفظیة

لكن، ومع ما  تولده ھذه ال صلاحیات الواس عة م ن تخوف ات وم ع م ا یتھ دد م صداقیة                 

  .)3(العملیة التحكیمیة من نقص في  الضمانات 
1)- article 33 de la loi 2000-108,précitée.  

، یح دد ت شكیلة المجل س الاست شاري للجن ة ض بط       2006 نوفمبر س نة   26مؤرخ في   ، 433-06مرسوم تنفیذي رقم      -)2
  )29/11/2006  ، بتاریخ 76 ، عددر. ج (،والغاز الكھرباء

ھ و  التحك یم عل ى التنظ یم و   أم ام غرف ة    تحدی د القواع د الجزائی ة المطبق ة     01-02 م ن الق انون      136لقد أحالت الم ادة      -)3
  .الأمر الذي قد لا یوفر الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة
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 الغرفة بكل الأدوات القانونیة والوسائل المادیة  قد أمد ھذه01-02       نلاحظ أن القانون 

خت صاصھا عل ى ك ل متع املي القط اع،      التمكینھ ا م ن ف رض س لطتھا التحكیمی ة ف ي مج ال        

  .)1(رات غیر قابلة للطعن وبذلك فھي واجبة التنفیذ وجعل قراراتھا قرا

نتب اه ف ي ھ ذا ال شأن ھ و أن التحك یم ك أداة لف ض النزاع ات یفت رض فی ھ               وما یلفت الا         

 ل دى الأط راف   واس تعداد الرضي بھ، الأمر الذي یولد ثقة تفاق مختلف الأطراف علیھ أو    ا

حالة غرفة التحكیم ھ ذه، إذ یكفیھ ا لك ي    المتنازعة لتقبل نتائجھ وھو الشرط الذي ینعدم في  

  أن یرف ع لھ ا طل ب بھ ذا ال شأن      132تتولى الفصل في الخلافات التي نصت علیھ ا الم ادة            

 تؤس س ل دى لجن ة ال ضبط      « : بقولھ ا 133أحد الأط راف وھ ذا م ا ت نص علی ھ الم ادة         من

شأ ب  ین  تت  ولى الف  صل ف  ي الخلاف  ات الت  ي یمك  ن أن تن  - غرف  ة التحك  یم -م صلحة ت  دعى  

س   تثناء الخلاف   ات المتعلق   ة ب   الحقوق   ا، بلین، بن   اء عل   ى طل   ب أح   د الأط   راف  المتع   ام

  »والواجبات التعاقدیة 

ھم  ال رأي الط  رف الآخ  ر ف  ي ھ  ذه العملی  ة ف  ي الت  شریع      اول  م یتوق  ف الأم  ر عن  د          

الجزائري بل وذھب إلى حد حرمان ھ ذا الط رف حت ى ف ي ح ق الطع ن ف ي ق رارات ھ ذه                

ق رارات   « 137ن جع ل قراراتھ ا غی ر قابل ة للطع ن وھ ذا م ا ت نص علی ھ الم ادة               الغرفة ب أ  

 والملاح ظ أن  » فھ ي واجب ة التنفی ذ    الصفة، وبھذه. غرفة التحكیم غیر قابلة للطعن فیھا 

 01-02 م   ن الق   انون 133 المقابل   ة للم   ادة 108-200 م   ن الق   انون الفرن   سي  38الم   ادة 

ف ي الطع ن ض د ق رارات ھ ذه الھیئ ة خ لال        الجزائري تنص صراحة عل ى ح ق الأط راف      

  . )2(شھر من تبلیغ القرار

وم  ع أن الم  شرع الجزائ  ري ح  اول إحاط  ة ھ  ذه العملی  ة ب  بعض ال  ضمانات كمب  دأ                 

   بالخبراءوالاستعانة إلى الشھود والقیام بتحریات والاستماعالمواجھة والاستعانة بوكیل 

  

  . القانوننفس  ،114  المادة -)1
2)- Art 38 de la loi 2000-108 du 10/02/2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité, dispose:  
П – les décisions prises par la commission de régulation en application du présent article 
sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à 
compter de leur notification . 
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 الأطراف بالتحكیم وب الأخص  لرضى الكلي  الإھمالإلا أن   . بالإضافة إلى تبریر القرارات   

 الطعن في قرارات ھذه الغرفة، یجع ل ھ ذه الق رارات بعی دة ك ل       إمكانیةحرمانھم حتى من    

جب اري  ، ف التحكیم الإ الاس م رارات التحكمی ة ولا یت رك لھ ا م ن التحك یم س وى         البعد عن الق  

  . )1( اسمھلیس لھ من التحكیم سوى 

جرائیة المطبقة أمام ھذه الغرف ة إل ى التنظ یم     كما أن إحالة المشرع لتحدید القواعد الا         

ط  رف ھ  ذه ، تع  سف، أو عل  ى الأق  ل الخط  أ م  ن انح  رافلا ی  وفر ال  ضمانات الكافی  ة لع  دم 

الغرف  ة، ف  الطعن ال  ذي أق  ره الق  انون الفرن  سي للأط  راف المتخاص  مة ض  د ق  رارات لجن  ة     

الت  شریع   عل  ى ال  رغم م  ن ت  شكیلھا م  ن أرب  ع ق  ضاة، ینع  دم ف  ي   ،ت  سویة الخلاف  ات والقم  ع 

  . الجزائري على الرغم من أن غرفة التحكیم تشمل في تركیبتھا قاضیین فقط

   السلطة التنظیمیة:  ثالثا

 على غرار البعض من مثیلاتھا من ھیئات الضبط      لجنة ضبط الكھرباء والغاز    تتمتع       

الم  ستقلة  بالإض  افة إل  ى ص  لاحیات الرقاب  ة والتحقی  ق ب  صلاحیات الم  ساھمة ف  ي إع  داد        

  : تنص على01 الفقرة 115النصوص التطبیقیة فالمادة 

  : ما یلي  ب114تقوم اللجنة في إطار المھام المنصوص علیھا في المادة « 

 المساھمة في إعداد التنظیمات التطبیقیة المنصوص علیھا في ھذا القانون والنصوص -

  »  التطبیقیة المرتبطة بھ 

كما أن اللجنة ھي التي تضع نظامھا الداخلي الذي یحدد تنظیمھا وكیفیة سیرھا وھذا        

 الذي ظامھا الداخليتصادق اللجنة المدیرة على ن « : بقولھا126المادة  ما تنص علیھ

  » یحدد تنظیمھا وكیفیة سیرھا 

لا وعلى الرغم من الصلاحیات التنظیمیة الممنوحة للجنة ضبط الكھرباء والغاز        

 النقد والقرض أو تلك الممنوحة في لجنة التنظیم ومراقبةتعادل تلك الممنوحة لمجلس 

  نة بسلطة تنظیمیة ولو محدودة إلا أن ھذا لا ینفي تمتع ھذه اللج)2(عملیات البورصة 
 
التحك  یم ف  ي منازع  ات العق  ود الإداری  ة الدولی  ة ف  ي ض  وء الق  وانین الوض  عیة         "  ع  لاء ال  دین م  صطفى أب  و احم  د     -)1

  .50 ، ص 2001دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة " والمعاھدات الدولیة و أحكام محاكم التحكیم 
2)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie" ,op. cit, p.71-72. 
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 عل  ى التزام  اتتمكنھ  ا م  ن س  ن قواع  د عام  ة ومج  ردة وھ  ي قواع  د تن  شئ حقوق  ا وترت  ب    

  .قتصادیین ومختلف المتدخلین في سوق الكھرباء والسوق الوطنیة للغازالمتعاملین الا

ھی ا ح ادا إذ   عتراف لھیئات ال ضبط الم ستقلة بال سلطة التنظیمی ة نقاش ا فق           أثار الا ولقد         

 ی  ؤدي إل  ى تفتی  ت الدول  ة وإل  ى تع  دد مراك  ز الق  رارات       اعتب  ارهذھ  ب أح  د الكت  اب إل  ى    

    )1(من جزء من سلطتھا التنظیمیة ومة كوحرمان الحوالمسؤولیة 

ظیمی ة لھیئ ة غی ر ال وزیر الأول     عتب ار أن م نح ص لاحیات تن   ابل وذھب آخرون إلى           

وتج در الإش ارة ف ي ھ ذا ال سیاق ب أن       ،   م ن الدس تور الفرن سي      21یبدو متناقضا م ع الم ادة       

  الفرنسي والمجلس الدستوري قد توصلا وفي العدید من قراراتھما المتعلق ة        الدولة   مجلس

سلطة التنظیمیة إلا عتراف لھیئات غیر الوزیر الأول بالت القانونیـــة التي تواجھ الا    بالعقبا

نح س لطة غی ر س لطات     من الدستور الفرنسي لا تمث ل عائق ا أم ام الق انون لیم      21أن المادة  

مكانیة وضع تنظیمات تسمح بتطبیق قانون ما شرط أن یكون ھذا ف ي مج ال   الوزیر الأول  

  .محدود وفي الإطار الذي یحدده القانون

 م  ن 21الم  ادة ی  د م  ن قرارات  ھ عل  ى أن  ف  المجلس الدس  توري الفرن  سي أك  د ف  ي العد         

ختصاص الوزیر الأول لا تمثل عائقا االتنظیمیة من  والتي تجعل السلطة الفرنسيالدستور 

  .)2(أمام القانون لیمنح سلطة ضبــط مستقلــــة صلاحیات تنظیمیــــــة لكن محدودة 

ص ل ف ي تقری ره           وھو نفس الموقف  الذي صدر عن مجلس الدولة الفرنسي ال ذي تو          

 21إلى أن ترتیبات المادة ، حول السلطات الإداریة المستقلة والذي أشار 2001العام لسنة 

  الإمكانیةمن الدستور لا تمثل عائقا أمام المشرع لیمنح لسلطة غیر سلطة الوزیر الأول 

  

1) – Cela conduit à un émiettement de l'Etat (qui) prive le gouvernement d'une  partie  de 
son pouvoir réglementaire. L . Boy '' Normes '' www. crédéco . unice.fr 

  : حول ھذه النقطة أنظر قرارات المجلس الدستوري الفرنسي التالیة -)2
- Cons. Const, Décision n°84-173DCdu 26 juillet 1984  relative à la haute autorité de la 
communication audiovisuelle , Rec, p.63 . 
- Cons. Const,  Décision n°86-217DCdu 18 Sept 1986 relative à la commission nationale 
de la communication et des libertés , Rec, p.141 .  
- Cons. Const, Décision n°86-224 DC du 23/01/1987 relative au Conseil de la 
Concurrence, Rec, p.8 .  
- Cons. Const, Décision n°88-248 DC du 17/01/1989 relative au Conseil supérieur de 
l'audiovisuel , Rec, p.18 .  
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 الإط ار لوضع تنظیمات، تسمح بتطبیق قانون ما شرط أن یكون ھذا في مجال مح دد وف ي      

   )1(الذي یحدده القانون والتنظیم 

    السلطة القمعیة: رابعا 

 لجنة ضبط الكھرباء والغاز سلطة قمعی ة إذ بإمكانھ ا ت سلیط         01-02لقد منح القانون           

عقوب  ات مالی   ة أو عقوب   ات مقی   دة أو س   البة ل   بعض الحق   وق عل   ى ك   ل مخ   الف للق   وانین   

  .والتنظیمات

  :العقوبات المالیة -1

  مبلغھا دیدعلى الرغم من أن المشرع منح ھذه اللجنة سلطة فرض عقوبات مالیة، وتح     

ن ھ ل م یت رك ھ ذه     أ إلا 141على كل متعام ل یخ الف القواع د المن صوص علیھ ا ف ي الم ادة               

 م ن رق م أعم ال     %3 فمبل غ الغرام ة یك ون  ف ي ح دود      . بل وضع لھا س قفا .السلطة مطلقة

ال   سنة الفارط    ة للمتعام    ل مرتك    ب المخالف    ة، عل    ى أن لا یتج    اوز مبل    غ ھ    ذه الغرام    ة   

  . دج500.0000

  . )2( دج في حالة  العودة 10000000على أن لا یتجاوز   %5 المبلغ إلى   ویرفع

  : العقوبات غیر المالیة   -2

سحب ب  .یتخذ ضد متعامل ما ھو منعھ من ممارس ة ن شاطھ   أن   نكخطر إجراء یم  ان  إ       

 یعن ى دخول ھ ف ي أزم ة متع ددة الأوج ھ ق د         الإج راء ذا فھ   الممنوحة لھ،   ستغلالالارخصة  

فلاس بالنسبة للمؤسسة إذا  كان  یعنى الا قد وھواع مؤقتن ھذا إذا كان الما،اوزھیصعب تج 

  .االمنع نھائی

عطائھ اوحمایة للمتعامل و،  لما لھذا الإجراء من تأثیرات بالغة الخطورةا ونظر،ولھذا     

 القانون تطبیق ھذا الإجراء فقط في حالات التقصیر ، حصرفرصة حتى في الخطأ

  التسجیل، بالإضافة إلى01-02 من القانون 141ي نصت علیھا المادة الخطیر والت

   وأعطى المتعامل المعنى حق الطعن القضائي)3(الصریح لھذه الحالات في قرار السحب 

 

1)- CE, Rapport public, 2001,EDCE, op.cit.p.295 
    . ، المرجع السابق01-02 من القانون 148 المادة -)2
  .القانونفس  ن149 المادة -)3
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   )1( في ھذا القرار

  المشرع قد من ع لجن ة ض بط     أن01-02مواد القانون        یتضح من ھذه الدراسة لبعض      

 وصفھا الصریح بأنھا  غنى عنفيیجعلھا  ما السلطات من الصلاحیات و والغاز  الكھرباء  

    .كذلك

ن الھیئ  ات الم  ستقلة ف  ي لع ل أھ  م م  ا یمی  ز لجن ة ض  بط الكھرب  اء والغ  از ومثیلاتھ ا م            

ي منح  ت لھ  ا فیم  ا یخ  ص  قت  صادي والم  الي ھ  ي تل  ك ال  صلاحیات الواس  عة الت    المج  ال الا

حترام المتعاملین للقوانین والتنظیم ات ومعاین ة المخالف ات وب الأخص ت سلیط          امراقبة مدى   

  .  العقوبات والتي أثارت جدلا واسعا

نون وھ ي ظ اھرة الق انون الجن ائي     كونھ ی ؤدي إل ى تط ور ظ اھرة خطی رة ومقلق ة ف ي الق ا               

  .)2(المزیف 

عتب ار أن ھ ذه ال صلاحیات القمعی ة تمث ل تھدی دا للحری ات        اوذھب كتاب آخرون إلى            
والحقوق الأساسیة، فالأستاذ رشید زوایمیة ی رى ب أن ال صلاحیات القمعی ة الت ي تتمت ع بھ ا          

م اھي ف ي    )3(النق د والق رض   ستثناء مجلس اط المستقلة ولو بدرجات متفاوتة ب  ھیئات الضب 
الواق  ع س  وى س  حب ل  بعض ال  صلاحیات م  ن القاض  ي الجزائ  ي وتحویلھ  ا لھ  ذه الھیئ  ات        

ویصطدم جراء كھذا مع . قتصاديویھدف إلى إزالة التجریم على المخالفات في المجال الا
الدستور الذي كرس مبدأ الف صل ب ین ال سلطات ب التمییز الواض ح ب ین ص لاحیات ال سلطة                

وی  دعم رأی  ھ ھ  ذا بموق  ف    . یة وص  لاحیات ال  سلطة التنفیذی  ة وال  سلطة الق  ضائیة    الت  شریع
المجلس الدس توري ال ذي أك د ف ي العدی د م ن قرارات ھ عل ى أن مب دأ الف صل ب ین ال سلطات               

  ن تمارس سلطةأوھو یأمر ب )4(عنصر أساسي لتنظیم السلطات العمومیة في الدولة 
 
  .القانون نفس 152 المادة -)1

2)- Assez grave parce qu’elle contribue .avec les sanctions fiscales, a la création  et au 
développement (qui est un des phénomènes les plus caractéristiques et les plus inquiétants 
de l'ascension récente du droit) de ce que l'on peut appeler un pseudo droit pénal. 
Marcel.Waline:" les pouvoirs de sanction des Autorités administratives indépendantes ; un 
pouvoir  soumis au respect des droits fondamentaux", cité par : Patrice Gélard:" les 
Autorités administratives indépendantes, évaluation d'un objet juridique non identifié ", 
rapport n°3166, au nom de l’office parlementaire d’évaluation de la législation, TI, la 
documentation française, 15/06/2006,  p.55. 
3)- Rachid Zouaimia,"les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie", op. cit ,p.82. 
4)-ibid, p.84. 
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عتراف بالسلطات القمعی ة   لینتھي أن الا)1(صلاحیاتھا في المجال الذي یمنحھ الدستور لھا    

  لھذه الھیئات یلحق الإصابة بمب دأ الف صل ب ین ال سلطات ال ذي وعل ى عك س م ن ھ ذا یری د                   

، ض مان  وض ع الق انون  : تمییز ھذه الأنواع الثلاثـــة من من الوظائف على م ستوى الدول ة         

    )2(. تطبیقھ، القیام بالقضاء

خت صاص ال سلطة الق ضائیة ولا یمك ن أن     اد أن ھذه الوظیفة ھي بدون شك من     ویؤك       

تمارس سوى من طرف الجھات الق ضائیة مرتك زا عل ى التع دیلات الت ي ج اء بھ ا دس تور               

مك ن أن   الأحك ام وی ص دار إب یختص القضاة «:  على ما یلي146 التي تنص في المادة  96

  .»یعینھ في ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط التي یحددھا القانون 

حد الكتاب الذي یرى أن مبدأ الفصل بین السلطات الذي یحم ل   أونفس الموقف یبدیھ           

 مفھوم تخصص السلطات یحم ل أی ضا مفھ وم ع دم الجم ع ب ین س لطتین لی صل إل ى أن ھ لا               

ونیة أن تعاقب على مخالفتھا إذ أنھ من غیر المنطقي أن یمكن للھیئة التي تضع القاعدة القان

   .)3(من یوقع العقوبة ھو من یتولى بنفسھ تفسیر أنظمتھ 

 لھ ا موق ف أق ل ح دة ف ي ھ ذه        Marie –Anne –Frison - Rocheویب دو أن الأس تاذة   

المسألة فھي ترى أن ممارسة ھذه الھیئات لصلاحیات قمعیة یمكن أن یجعل منھ ا س لطات          

 قضائیة ویبدو ھذا الإجراء معاكسا لمبدأ الفصل ب ین ال سلطات ال ذي ج اءت ب ھ الم ادة         شبھ

   .)4( 1789 حقوق الإنسان والمواطن  لسنة إعلان من 16
  

1)- Avis n° 1-A-L-CC-89 du 28 aout 1989 relatif au règlement intérieur de l'assemblée 
populaire nationale , in le conseil constitutionnel , Fascicule 1, Alger 1990, p 50 . 
Décision n°2D-L-CC-89 du 30 aout 1989 relative au statut de député, JORA n°37 du 
04/09/1989. 
2)- A ce titre, reconnaitre des compétences répressives à un organe administratif porte 
atteinte au principe de séparation des pouvoirs qui commande , au contraire , que soient 
distingués les trois type de fonctions au niveau de l'Etat:  
- dire le droit, en assurer l'exécution et rendre la justice. Rachid Zouaimia,"les Autorités 
administratives indépendantes et la régulation économique  en Algérie" ,op cit ,p.84. 
3)- Teitgen. colly –Catherine "les instances de régulation et la constitution" RDP, n°1, 
LGDJ, 1990, p.193. 
4)- L'exercice par les autorités administratives indépendantes de pouvoir de  sanction 
pourrait en faire des autorités quasi –juridictionnelles et paraître contraire au principe de 
séparation des  pouvoirs affirme par l'article 16 de la déclaration des droits de l' homme et 
du citoyen de 1789. Marie Anne .Frison–Roche, in Patrice Gélard, op. cit,p57. 
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 إشكالیةوتجدر الإشارة إلى أن منح السلطة القمعیة لھیئات الضبط المستقلة لا یطرح        

في ال دول الت ي تعت رف دس اتیرھا ل لإدارة ب سلطة قمعی ة، كم ا ھ و الح ال بالن سبة للدس تور              

   )1.(سبانيالبرتغالي والإ

ح اول الفق ھ   وأما بالنسبة للدول التي أغفلت دساتیرھا النص على ھ ذه ال سلطات فلق د            

قت صادیة الم ساھمة ف ي    أن یؤسس لقاعدة  نظریة للقمع الإداري، مفادھ ا أن المؤس سات الا       

یة الت ي یوج د   تقدیم خدمات مرف ق ع ام ینظ ر إلیھ ا وكأنھ ا ف ي نف س وض عیة التبعی ة ال سلم                

  .)2( الإدارة اتجاهعلیھا العون العام 

الف  صل ب  ین العقوب  ة التأدیبی  ة    كت  اب آخ  رون  اقت  رحلك  ن وأم  ام ھ  شاشة ھ  ذا البن  اء           

 أن ھذه الأخیرة من نوع جنائي لكن دون التأسیس لسلطة كھ ذه       لاستنتاجوالعقوبة الإداریة   

   )3(وھي في ید الإدارة 

وفي الأخیر نسجل تدخل القضاء الدستوري في كثیر من ال دول لیف صل ف ي ش رعیة                 

  .تناقضة مع الدستورمنح السلطة القمعیة لھیئات إداریة ویعتبرھا غیر م

 على م نح مث ل ھ ذه ال سلطة لھیئ ة       اعتراضھفالمجلس الدستوري الفرنسي مثلا وبعد             

  .)4( بتقبل المسألة في الأخیر مع محاولة لتأطیر ھذه السلطة انتھىإداریة في بدایة الأمر، 

  المتعل  ق بال  سلطات القمعی  ة   1989جویلی  ة 28 ال  صادر ف  ي  260-89 فف  ي ق  راره رق  م   

  :نھأالممنوحة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة أكد على 

 ذات قیم  ة دس  توریة،  قاع  دة أوخ  رآلا یمث  ل مب  دأ الف  صل ب  ین ال  سلطات ولا أي مب  دأ   « 

متی ازات  ا بھ من عتراف للسلطة الإداریة التي تتصرف في نطاق ما تتمتع    عائق أمام الا  

  . »بممارسة سلطة الجزاء، السلطة العامة

أن لا تكون سالبة للحریة وأن تخضع لذات المبادئ التي تخضع لھا العقوبة : شترطاھ نأإلا 

  .الجنائیة
 
1) –Rachid –Zouaimia " les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie" ,op. cit ,p.85.                       
2) – Rachid-Khelloufi " les institutions de régulation en Algérie",Revue idara, n°28, revue 
éditée par le centre de documentation et de recherches administratives, Alger, 2004,p.61. 
3)- ibid.p.61. 
4)-Teitgen.colly –Catherine "les instances de régulation et la constitution" op. cit, p.197.    
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أم    ا بالن    سبة للم    شرع الجزائ    ري فلق    د ورث فك    رة القم    ع الإداري ع    ن ال    سلطة         

 ھذا القمع الإداري إل ى  وانتقل على الأھالي، انتقائیة التي كانت تمارسھ بصفة  الاستعماریة

م ع الإش ارة إل  ى أن   . الاس تعماري الت شریع الجزائ ري م ع الم وروث  الت شریعي الفرن سي       

 ول  و أن ع  دم معارض  تھ )1(لة أس الدس  توري الجزائ  ري ل  م یع  ط رأی  ھ ف  ي ھ  ذه الم  س المجل  

  .  للنصوص المنشئة لھذه السلطات الإداریة المستقلة یفھم منھ الموافقة الضمنیة
  

  

  و مجلس المنافسةلجنة الكهرباء والغاز ختصاص بين تداخل الا

سة ھ  و الھیئ  ة المكلف  ة بممارس  ة ب  الرجوع إل  ى ق  انون المناف  سة نج  د أن مجل  س المناف          

 إحال ة  وحتى قمعھا أو الرقابة على النشاطات والتصرفات التي تمس بمبدأ المنافسة الحرة،       

 فإذا ك ان الق انون یمن ع الممارس ات المنافی ة للمناف سة       .)2(البعض منھا على القاضي الجنائي 

ع  دل والم  تمم والت  ي   ، المتعل  ق بالمناف  سة الم03-03ر  م  ن الأم  06والم  ذكورة ف  ي الم  ادة  

خلال بھا، فإنھ یمكن للمجل س  الحد منھا أو الا  وأیمكن أن تھدف إلى عرقلة حریة المنافسة        

تفاقات التي یمكن یثبت أصحابھا أنھا س تؤدي إل ى تط ور    وكما أسلفنا الذكر أن یرخص بالا     

  وھو الأم ر ال ذي یعط ي المجل س س لطات     .قتصادي أو تقني أو تساھم في تحسین التشغیل    ا

 و یمتل ك مجل س   تقدیریة واسعة في تقییم الموافقة أو ال رفض ف ي م نح مث ل ھ ذا الت رخیص            

المنافسة كامل الصلاحیات في متابعة كل الممارسات المنافیة للمناف سة ف ي جمی ع قطاع ات       

خت  صاصھ إل  ى اقت  صادي والم  الي المفتوح  ة عل  ى المناف  سة الح  رة، حی  ث یمت  د    الن  شاط الا

ات قطاعیة تخ تص ك ل واح دة منھ ا  بقط اع مع ین، و بم ا أن          قطاعات تتكفل بضبطھا سلط   

   عوامل الدخول إلى راقبقانون المنافسة یتمیز عن قانون الضبط القطاعي في كونھ ی

  

، م ذكرة لنی ل ش ھادة الماج ستیر، ف رع      "دوراللجنة المصرفیة في ض بط الن شاط البنك ي ف ي الجزائ ر     " :  وفاء عجرود -)1
  .34 ، ص 2008/2009ق جامعة منتوري   قسنطینة ، القانون الخاص كلیة الحقو

، م  ذكرة لنی  ل ش  ھادة الماج  ستیر ف  ي الق  انون الخ  اص، ف  رع ق  انون   "مواجھ  ة ال  صفقات الم  شبوھة"ب  وزبرة س  ھیلة،  -)2
  .133-45، ص ص 2008-2007السوق، جامعة جیجل، 
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طة م  ن ك  ل س  ل قت  صادیة، بینم  ا تتكف  ل ال  سوق ب  صفة عام  ة وش  املة ف  ي ك  ل القطاع  ات الا   

 قد یؤدي إلى وجود نصوص فإن ھذاسلطات الضبط القطاعیة بضبط القطاع الخاص بھا،       

ختصاص الذي یعود لمجلس المنافسة لسلطات ض بط قطاعی ة معین ة،         قانونیة تمنح نفس الا   

 13  ویمك ن ملاحظ ة عب ر الم ادة     )1(وھو ما لاحظناه بالنسبة للجنة ضبط الكھرباء والغاز       

، المح  دد للقواع  د العام  ة المتعلق  ة بالبری  د والمواص  لات ال  سلكیة      03-2000م  ن الق  انون  

واللاس  لكیة والت  ي ت  نص ف  ي فقرتھ  ا الأول  ى عل  ى أن س  لطة البری  د والمواص  لات ال  سلكیة     

واللاسلكیة تتولى السھر عل ى وج ود مناف سة فعلی ة وم شروعة ف ي س وقي البری د وال سلكیة               

  .المنافسة في ھاتین السوقین ستعادةاقیة واللاسلكیة  باتخاذ كل التدابیر الضروریة لتر

وس نحاول التط رق إل ى م  دى الت داخل ف ي ال صلاحیات ب  ین ال سلطة العام ة للمناف  سة                

ضبط الكھرباء والغاز عبر التطرق إلى دور كل منھما في مراقبة عملی ات التجمی ع       ولجنة

حری  ة المناف  سة والأكث  ر  لكونھم  ا العملیت  ین الأكث  ر تھدی  دا لتفاق  ات المح  ضورةالاومراقب  ة 

  .إضرارا بھا

   ركیزالمراقبة المشتركة لعملیات الت: أولا 

خت  صاص ف  ي ھ   ذا الإط  ار ب  ین بع   ض ال  سلطات ومجل   س      الت  داخل ف   ي الا یتجل  ى         

 فلجن   ة الإش  راف عل   ى التأمین   ات م  ثلا ت   شرف عل   ى عملی  ة التجمی   ع المتعلق   ة    ،المناف  سة 

میع بین ھذه الشركات موافقة لجنة الإشراف على بشركات التأمین، إذ یتطلب أي عملیة تج

 م  ن ق  انون التأمین  ات المع  دل والم  تمم، كم  ا أن نف  س    230التأمین  ات عم  لا بأحك  ام الم  ادة   

الإجراء یحتاج إلى ترخیص من قبل مجلس المنافسـة وھذا وفقا لأحكام المرس وم التنفی ذي    

، )2( كی ز لعملی ات التر  ، المتعل ق ب الترخیص   2005 ج وان  22 الم ؤرخ ف ي   219-05رقم  

المع  دل والم  تمم،   المتعل  ق بالمناف  سة  03-03 م  ن الأم  ر  22وھ  ذا تطبیق  ا لأحك  ام الم  ادة    

   لكي لتصدر اللجنة والمجلس قرارین متناقضین وھو الأمر الذي قداحتمالوبالتالي فھناك 

  

  .المرجع السابق ، 01-02 من قانون 113 المادة -)1
 ص ادرة  43 یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع ج ر ع دد  2005 جوان 22 مؤرخ في 219-05 مرسوم تنفیذي رقم     -)2

   .2005 جوان 22في 
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لطات ال  ضبط القطاعی  ة ك  ل ف  ي مج  ال  ست  شارة س  ایك  ون وراء مطالب  ة مجل  س المناف  سة ب 

 39خط  ارا بھ  ا، وھ  ذا بح  سب الم  ادة  اخت  صاصھا لإب  داء رأیھ  ا ح  ول أي ممارس  ة یتلق  ى  ا

نھ عندما ترف ع أي ق ضیة أم ام مجل س     إ سالف الذكر ولذا ف    03-03مر  ن الأ الفقرة الأولى م  

المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط مع ین یك ون تح ت رقاب ة س لطة قطاعی ة یرس ل                 

  . یوما30المجلس فورا نسخة من الملف إلى السلطة المعینة لإبداء الرأي، في مدة أقصاھا 

 التقدیریة كاملة في ھذا ال شأن   یحتفظ بسلطتھومع ھذا تجدر الإشارة إلى أن المجلس           

  .ن لیس ھناك ما یشیر إلى أن رأي الھیئة القطاعیة ملزم لھلأ

خ  ضع ا      وأم ا بالن سبة للجن ة ض بط الكھرب اء و الغ  ز ف ان الملاح ظ ھ و أن الم شرع ق د           

 أي عملی   ة لتكت   ل المؤس   سات إل   ى    01-02 م   ن الق   انون  13 ف 115وبموج   ب الم   ادة  

أنھ ا   المسبقة للجنة ض بط الكھرب اء والغ از وم ا یع اب عل ى ص یاغة ھ ذه الفق رة            الاستشارة

جاءت فضفاضة وغیر دقیق ة فإب داء ال رأي فیم ا یخ ص م سألة م ا لا یعن ي بال ضرورة ان ھ                

 الذي تجنبھ المشرع في نفس النقطة مع لجنة الإش راف عل ى التأمین ات إذ      الأمر ملزم وھو 

مین أ إجراء یھدف إلى تجمیع شركات التت على أن كل من قانون التأمینا230تنص المادة 

مین ف  ي ش  كل تمرك  ز أو دم  ج لھ  ذه ال  شركـــات، یخ  ضع إل  ى الموافق  ة للجن  ة     أوإع  ادة الت  

                     )1(الإشراف على التأمینات 

ومن  ھ ن  صل إل  ى أن ال  صلاحیات الممنوح  ة ف  ي ھ  ذا الإط  ار للجن  ة ض  بط الكھرب  اء             

 وإلا  عل ى طلبھ ا  است شارة، یك ون مجل س المناف سة مجب ر     إو أن تك ون مج رد   والغاز لا تع د   

 لكن ھ ل یس مجب را عل ى العم ل بھ ا لتبق ى ال سلطة         .)2(كان العمل المتخ ذ دونھ ا ق ابلا للطع ن        

التقدیریة في ھذا الشأن بیده وحده على خلاف ما ھو علیھ الحال م ع لجن ة الإش راف عل ى              

  . لیة إلى موافقتھا المسبقةخضع المشرع أي عمأالتأمینات التي 

 

  

 1995 م  ارس 8،  م ؤرخ ف ي   13، یتعل ق بالتأمین ات، ج ر ع  دد   1995 ج انفي  25م ؤرخ ف  ي   ،07-95 الأم ر رق م   -)1
  .2006 ماري 12،  مؤرخ في 15، ج ر عدد 2006 فیفري 20 المؤرخ في 04-06معدل ومتمم بموجب القانون 

، ص ص 1989، المؤس سة الوطنی ة للكت اب، الجزائ ر،     "لإدارة الجزائریةالھیئات الإستشاریة في ا "بوضیاف احمد،  -)2
259-260.  
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  تفاقاتللامراقبة اللجنة : ثانیا 

  تفاقات بین أطراف مختلفة تصرفات غیر محظورة، لكن إذا كانت ھذه الأصل أن الا       

ف س ال سوق أو    بھا في نالإخلالتفاقات تھدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منھا أو  الا

تفاق ات س واء أكان ت    ن الم شرع ق د ح ضر ھ ذه الممارس ات أو الا     إفي جزء جوھري منھ ف     

 المتعل  ق بالمناف  سة  03-03 م  ن الأم  ر 06ص ریحة أو ض  منیة وھ  و م  ا ت  نص علی ھ الم  ادة   

  .المعدل والمتمم والتي تطرقنا إلیھا في المطلب الأول من ھذا المبحث

خت  صاص الأص  یل   المناف  سة ھ  و الجھ  ة ص  احبة الا   وتظھ  ر ھ  ذه الم  ادة أن مجل  س          

بممارسة الرقابة على النشاطات و التصرفات الت ي تم س بمب دأ المناف سة الح رة، وم ع ھ ذا         

تفاقات التي یثب ت أص حابھا أنھ ا ت ؤدي     نشیر إلى أن مجلس المنافسة بإمكانھ الترخیص بالا   

 م   ن ش   أنھا ال   سماح قت   صادي أو تقن   ي أو ت   ساھم ف   ي تح   سین الت   شغیل، أو اإل   ى تط   ویر 

للمؤس  سات ال  صغیرة والمتوس  طة بتعزی  ز وض  عیتھا التناف  سیة ف  ي ال  سوق وھ  و م  ا یعط  ي  

للمجل س س لطة تقدیری ة واس عة ف ي تقی یم م نح الموافق ة أو ال رخص ف ي ال سماح بمث ل ھ  ذا             

  .تفاقات و مساسھا أولا بمبدأ المنافسة المشروعةالترخیص حسب طبیعة الا

  فھ ي  ت الممنوح ة للجن ة ض بط الكھرب اء والغ از ف ي ھ ذا ال سیاق         وأما عن ال صلاحیا          

 ت نص  01-02 م ن الق انون   113نقل مھملة  وھذا على ال رغم م ن أن الم ادة        إن لم ضعیفة  

على أن اللجنة تقوم بالسھر على السیر التنافسي والشفاف لسوق الكھرباء والسوق الوطنیة 

 س وى إب داء آراء مب ررة و تق  دیم    الإط  ارا الغ از، وم ع ھ ذا ل م یمنحھ  ا ھ ذا الق انون ف ي ھ ذ        

، وفي أحسن الأحوال التعاون مع المؤسسات )1(قتراحات في إطار القوانین المعمول بھا الا

وعلى . حترام قواعد المنافسة في إطار القوانین و التنظیمات المعمول بھااجل أالمعنیة من  

ھ  ا، دوری  ا بالأرق  ام والمعلوم  ات  ال  رغم م  ن أن اللجن  ة یمكنھ  ا أن تطال  ب المتع  املین بتبلیغ  

، كم ا  )2(الخاصة بعلاقاتھم المالیة أو التجاریة مع المؤسسات التابعة لھ ا أو ال شریكة معھ ا         

  حترام شروط حیاد مسیر شبكة نقل الغاز ومسیر السوق بالنسبة ایمكنھا التأكد من 
  

  . المرجع السابق 01-02 من القانون 2فقرة 115 المادة -)1
  . القانون، نفس109ة  الماد-)2
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 والتأك د م ن ع دم وج ود وض عیة مھین ة یمارس ھا مت دخلون آخ رون            )1(للمتدخلین الآخرین   

 یج  ب أن ن  شیر إل  ى أن ك  ل ھ  ذه ال  صلاحیات لا )2(عل  ى ت  سییر المنظوم  ة وم  سیر ال  سوق 

وما تجدر الإش ارة إلی ھ   . لزامیةاقتراحات لا تمتلك أي صبغة    ایتعدى كونھا مجرد آراء أو      

 لم یشر في أي مواده إلى أن لجنة الضبط ھذه ھي الجھ ة  01-02الأخیرھو أن القانون في  

تفاق  ات أو منعھ  ا عل  ى المخول ة بدراس  ة أو م  نح الت  راخیص ب  التجمیع أو بالموافق  ة عل  ى الا 

  . المتعاملین

وربم ا یك  ون الم  شرع ق  د ح  اول تجن  ب ھ ذه الثغ  رات ف  ي الق  وانین المن  شئة ل  سلطات           

 المتعل  ق بالمناف  سة المع  دل والم  تمم، ال  ذي س  عى ال  ى  03-03اعی  ة م  ع الأم  ر ال  ضبط القط

قت  صادي القطاعی  ة ومنھ  ا لجن  ة تنظ یم عم  ل مجل  س المناف  سة م  ع ب  اقي س لطات ال  ضبط الا  

  :ضبط الكھرباء والغاز وھذا عن طریق

ق خطار المجلس حول ممارسة تتعلإستشارة سلطة الضبط المعینة لإبداء إذا ما تم ا -       

 ن ھ أي مجل س  إتحت مراقبة ھذه الھیئة الضبطیة ف بنشاط یكون ممارسة تتعلق بنشاط یكون       

یرسل ف ورا ن سخة م ن المل ف إل ى ال سلطة المعنی ة لإب داء ال رأي ف ي م دة أق صاھا ثلاث ون                    

   .)3(یوما

 المجل س بالتقی د   إل زام ومع ھذا نك رر نف س الملاحظ ة ال سابقة ح ول إغف ال الم شرع لم دى           

القطاعیة ما یفتح الباب أمام سلطتھ التقدیریة و تحویل رأي اللجنة إلى مجرد برأي السلطة 

  .إجراء شكلي أن ھو أراد ذلك

 القیام بالتحقیق في القضایا التابعة لنشاط قطاع موض وع تح ت رقاب ة س لطة ض بط           -       

   .)4(مصالحھا قطاعیة وبالتنسیق مع 

یق لیس مصطلحا دقیقا ففي حال حدوث ویجب الإشارة ھنا أیضا أن مصطلح التنس       

   باعتبارهتعارض أو خلاف بین محققي الھیئتین فھل یكون الفصل في ید مجلس المنافسة 
  

  

  . القانون، نفس 7فقرة 115 المادة -)1
  . القانون، نفس ، نفس المادة8 فقرة -)2
  .المرجع السابق، )معدل ومتمم( 03-03 من الأمر رقم 39 المادة -)3
  .المرجع السابق، )معدل ومتمم( 03-03 من الأمر رقم 145مادة  ال-)4
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عتب ار أن محقق ي   ا أم ف ي ی د ال سلطة القطاعی ة عل ى      ،الأص یل  خت صاص الجھة ص احبة الا   

  .القطاع أكثر كفاءة وتخصصا ودرایة من غیرھم بدوالیب القطاع الذي یشرفون علیھ

علاق ات التع  اون والت  شاور وتب  ادل   قی ام مجل  س المناف  سة ف ي إط  ار مھام  ھ بتوطی  د   -       

  .)1(المعلومات مع السلطات الضبط الأخرى 

وعل  ى ال  رغم م  ن أن ھ  ذه الت  دابیر تھ  دف إل  ى دع  م التع  اون والتكام  ل ب  ین مجل  س               

المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة، إلا أنھا لا یمكن أن تضمن عدم حدوث م ا ی ؤدي إل ى           

سة  ضبط المناف سة لمجل س المناف    إسنادن من الأفضل  ختصاص بینھا، ولذا كا   تنازع في الا  

عتماد والمسائل التقنی ة البحت ة إل ى ال سلطات القطاعی ة ك ل          وإسناد المھام الأخرى كمنح الا    

  .ختصاصھااواحدة في مجال 
  

  الثاني المبحــث خلاصـة

إن تنظیم السوق یختلف من قطاع إلى آخر، فھناك قطاع ات تخ ضع فق ط إل ى ق انون                  

 الح صري لمجل س المناف سة وھن اك قطاع ات آخ رى           فتحت الإشرا منافسة وبالتالي تقع    ال

أن  شأھا الم  شرع ھیئ  ات ض  بط قطاعی  ة وھ  ذا ل  یس لمناف  سة مجل  س المناف  سة وإنم  ا لتك  ون    

ولضمان منافسة فعلیة یجب أن تتكامل قواعد    . مساعدة لھ ومكملة لقواعده وتغطیة نقائصھ     

فسة سواء من حیث وصفھا أو تطبیقھا وبالتالي لا یج ب  قتصادي مع قواعد المنا   الضبط الا 

وقواعد قانون الضبط ختصاص تعارضا بین قواعد قانون المنافسة   أبدا أن نعتبر تداخل الا    

قت  صادي حت  ى م   ع إمكانی  ة إص  دار الھیئ   ة العام  ة للمناف  سة وبع   ض س  لطات ال   ضبط        الا

. سائل المطروحة أمامھار متلائمة وربما حتى متناقضة في بعض الم   یلقرارات قد تكون غ   

 ال سلطات   لھ ذه المن شئة والملاحظ أن المشرع وعبر التعدیلات التي أح دثت عل ى الق وانین          

 التناقض التي تنتج عند وإمكانیاتالإداریة المستقلة قد یحاول وفي كل مرة تجنب الثغرات 

  . ة لھاستنادا إلى القوانین المنشئاھذه الھیئات لقرارات تتعلق بنفس المسألة إصدار 

   فإن الملاحظ ھو أن ھذه الھیئة تلعب دورا لجنة ضبط الكھرباء والغازوأما فیما یتعلق ب
 

  

  

  .نفس الأمر 146 المادة -)1
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فیم  ا یخ  ص الم سائل المتعلق  ة ب  ضمان المناف سة ف  ي س  وق   ست شاریا ل  دى مجل  س المناف سة   ا

ص بالتجمیع ات كم ا    فھي على سبیل المث ال لا تمل ك ص لاحیة م نح ت راخی            الكھرباء والغاز 

  . مثلا ھو الحال بالنسبة للجنة الإشراف على التأمینات

 عل ى المناف سة ت ؤول إل ى مجل س المناف سة وتت دخل الھیئ ة            الإش راف ومنھ ف إن ص لاحیات      

س  ند لھ  ا الم  شرع ص  لاحیات است  شاریة وم  ساعدة للمجل  س وف  ي المقاب  ل  االقطاعی  ة كھیئ  ة 

قت صادي  ، مكرس ا ب ذلك الف صل ب ین ال ضبط الا      في ضبط القطاع في جوانبھ التقنی ة      واسعة  

وضبط المنافسة، لتجنب التداخل المحتمل ف ي ال صلاحیات ب ین س لطات ال ضبط القطاعی ة              

  .ومنھا لجنة ضبط الكھرباء والغاز والسلطة العامة للمنافسة
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  خلاصـــــــــة الفصـــــــــــل الأول 

 أن لجن  ة ض  بط الكھرب  اء  01-02تحلی  ل م  واد الق  انون   واس  تقراءخ  لال یت  ضح م  ن        

والغاز وعلى الرغم من عدم وصفھا ال صریح م ن ط رف الم شرع بأنھ ا س لطة إداری ة إلا                 

  .أنھا ومع ذلك تتمتع بكل المقومات التي تؤكد بما لا یدع مجالا للشك بأنھا كذلك

لطة التنفیذی  ة وتعتب  ر  فالمھ  ام الت  ي أس  ندت لھ  ا بموج  ب ھ  ذا الق  انون تع  ود إل  ى ال  س            

خت  صاص مجل  س ا عنھ  ا ف  ي أقراراتھ  ا ق  رارات إداری  ة، وت  دخل المنازع  ات الت  ي ق  د تن  ش 

نتب اه أنھ ا كغیرھ ا م ن ھیئ ات ال ضبط ترك ز عل ى م ستواھا العدی د م ن            الدولة، وما یلفت الا 

الصلاحیات والتي أث ار بع ضھا ج دلا واس عا فیم ا یتعل ق بم دى دس توریتھا، ویتعل ق الأم ر               

  .خص بالصلاحیات التنظیمیة والقمعیةبالأ

 كثی رة  إش كالیات  لا تطرح لجنة ضبط الكھرباء والغازن وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أ           

 لغیرھ ا م ن س لطات ال ضبط     فیما یخ ص علاقتھ ا بمجل س المناف سة كم ا ھ و الح ال بالن سبة            

صلاحیات، فعلى سبیل والتي تتداخل مع السلطة العامة للمنافسة في الكثیر من الالقطاعیة، 

المث ال تتمت  ع لجن  ة الإش  راف عل  ى التأمین ات ب  صلاحیة م  نح الت  رخیص ل  بعض التجمع  ات    

  .ونفس الصلاحیة یتمتع بھا مجلس المنافسة بصفتھ السلطة العامة للمنافسة

 ف إن دورھ ا ف ي ھ ذا ال سیاق یقت صر عل ى تق دیم           جنة ضبط الكھرب اء والغ از     للوأما بالنسبة   

  .افسة لیتخذ القرار الذي یراه مناسباالرأي لمجلس المن



  
  
  

  الفصل الثاني
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  ستقلالیة لجنة ضبط الكھرباء والغازامدى 
  التي عزز بھا المشرع المركز القانوني للجنة ضبط الكھرباء والغازستقلالیةإن الا       

 ولا ،عتبارھا لا مطلقةالا یمكن قتصادي والمالي وغیرھا من ھیئات الضبط في المجال الا

 ، )1( جزء من جھاز الدولةقلة ھي المستتھا من سلطات الضبطمثیلافھذه اللجنة و. كاملة

على الرغم من عدم تبعیتھا السلمیة سمھا، لحسابھا وتحت مسؤولیتھا إوھي تعمل ب

 من القانون 140وھذا ما نصت علیھ المادة بة الدولة، ا ویخضع تسیرھا لرق.)2(للحكومة 

رشید الأستاذ ویقول  .)3( »یخضع تسیر لجنة الضبط لرقابة الدولة «:  بقولھا 02-01

على عدم خضوع ھذه الھیئات  فقط یدلإنما ستقلالیة زوایمیة أن المفھوم القانوني لھذه الا

وھذا یعني سحب سلطة الأمر والحلول والتعدیل من . )4( وصائیة أوإلى أي رقابة سلمیة 

ستقلالیة الممنوحة لھذه الھیئات ھي ومنھ فالا. ید الحكومة فیما یتعلق بقرارات ھذه الھیئات

 عن أي ابعید، تھااستعمال صلاحیاقانون لتمكینھا من أداء مھامھا وقلالیة في إطار الستا

   .)5(  تدخل من أي جھة كانتأوضغط 

  .ستقلالیة تشبھ إلى حد ما تلك التي منحھا الدستور للسلطة القضائیةاوھي 

  السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار« : بقولھا138 نصت علیھا المادة والتي

   :مفھومھا بقولھاستقلالیة و من الدستور طبیعة ھذه الا148وتؤكد المادة  .  »القانون

د تضر بأداء ـورات التي قاشكال الضغوط والتدخلات والمنأل ــ من كيالقاضي محم «

  . » تمس نزاھة حكمھ أومھمتھ، 

   إلى، وواةالمسامتثال القاضي فقط للقانون واإلى تعزیز ستقلالیة  ھذه الاتھدف       و

  

1)- Rachid Khelloufi :" les institutions de régulation en droit Algérien ", op cit, p.76.  
2)- CE, rapport public 2001, op.cit,   p.293  

  .، مرجع سابق01-02 من القانون 140المادة  -)3
4)- Rachid Zouaimia :"les autorités administratives indépendantes et la régulation  
économique  en Algérie" ,op  cit. p.30.  
5)- C.Teitgen –Colly :" les autorités administratives indépendantes: histoire d'une 
institution ", EDCE , n° 35, la documentation française, Paris, 1983-1984 , p.36 . 
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  . والتدخلات التي قد تضر بأداء مھمتھحمایتھ من كل أشكال الضغوط

ھیئات في الدولة لا تعني أبدا ستقلالیة السلطات أو بعض الوھو الأمر الذي یؤكد أن ا

  .ستقلالیة بمفھوم السیادةالا

 وتعدد المصالح ، المھام الموكلة للجنة ضبط الكھرباء والغاز ونظرا لحساسیة       

تقع لجنة الضبط تحت ضغط الكثیر ، نھا ورعایتھا التوفیق بیا یجب علیھالتيالمتناقضة 

التأثیر على یجعلھا قادرة على  مكانیات مامن الا، و تمتلك من القوةالتيمن الجھات 

  . خضاعھا لسیطرتھااحتى ستقلالیتھا، واقراراتھا و الحد من 

  من حیث الرغبة والقدرة على العمل للحد من ھذهولعل أھم ھذه الجھات وأبرزھا       

  . )1( من جھة أخرى قتصادیینوالمتعاملین الامن جھة السلطة التنفیذیة ستقلالیة الا
الغاز كغیرھا من سلطات الضبط لسیطرة على لجنة  ضبط الكھرباء وخطر اف       

 التي وجدت لأجلھا لا یخشى فقط من جانب السلطة الأھدافنحراف بھا عن  والاالمستقلة،

                وبالدرجة الأولي من المتعاملین أنفسھم كما یريوإنما، التنفیذیة التقلیدیة

jean maribert، یؤكد الذي )2(الفرنسیة تصالات ر عام سابق لوكالة ضبط الاـدیــ م 

ستقلالیة لا یجب أن تضمن فقط تجاه التجاوزات المحتملة من السلطة التنفیذیة على أن الا

   و لكن وبالأخص تجاه المتعاملین أنفسھم

L' indépendance  n' est pas seulement à assurer à l' égard des 
éventuelles velléités d' empiètement  des  autorités exécutives 
traditionnelles mais aussi et d' abord par rapport aux opérateurs eux-
mêmes . 

  

 التي یتمتع متیازاتالابو في ھذه السوق، بمكانتھ حتفاظللافالمتعامل التاریخي یسعى        

 الدولة لــھ لیس حتكارا لظ بھا مسیروه، ویثبت أن الفشل الذي أصاب ھذا القطاع في

  .بسبب مسیریھ

  

1)- Bertrand du Marais :" Droit public de la régulation économique ", Presses de Sciences 
Politiques /Dalloz, pp.518-519. 
2)-Jean Maribert : " les conditions d'indépendance comme facteur de légitimité " in, "droit 
et économie de la régulation".1, 2004, p.83-84 ; disponible sur : www. cairn. info.  
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 لوض  عیة الھیمن  ة الت  ي یوج  د علیھ  ا وإعاق  ة    اس  تغلالھول  و تطل  ب تحقی  ق ھ  ذا س  وء          

   .)1(الجدد من الولوج إلى ھذه السوق  فدینالوا

كبر قدر من الأرباح حتى أوالمتعاملون الوافدون على ھذه السوق یسعون إلى تحقیق        

ولا  رالیةباللی منتجا كما في الدول قتصادیااولأننا لا نملك قطاعا . وأن كان بطرق ملتویة

 كما الانحرافاتقبة العملیة ومواجھة نمتلك أیضا مجتمعا مدنیا مھیكلا ومنظما یستطیع مرا

نجلوساكسونیة التي یلعب فیھا خص الدول الاھو علیھ الحال في المجتمعات اللیبرالیة وبالأ

نھ یخشى أن تتطور في ھذا المرفق  إف )2(المستھلك دورا محوریا في مراقبة ھذه العملیة 

  . ي المنتجقتصادبرجوازیة تجاریة تستفید من الریع ولا تنھض بالقطاع الا

ویجب على لجنة الضبط للتمكن من أداء المھام الموكلة لھا بنجاح أن تكون على علم جید 

قتراب من المتعاملین للوصول إلى وھذا ما یحتم علیھا الا. بكل بما یدور في ھذا القطاع

من خطر إفسادھا وھذا ما یعبر عنھ قتراب ھذا الاالمعلومات التي تحتاجھا مع ما یمثلھ 

 یجب أن ندرك أن ما ننتظر من الضابط  القیام بھ ھي أعمال غیر " :الكاتب بقولھنفس 

متلائمة  لكي لا نقول متناقضة، لأننا نطلب منھ وفي نفس الوقت أن یكون قریبا من 

 بتلاعالا، لكن مع تجنب لیدیةمركزیة تق ما تكون علیھ إدارةھا، أكثر مایاالسوق ومن خف

    .)3( " یتولى ضبطھأو التوظیف من القطاع الذي

  یرى كثیر من الفقھاء أن نجاح سلطات الضبط  المستقلة في رفع التحدیات التيو      

  قتصادیة الشبكیة والتيتواجھھا وعلى رأسھا إرساء وتفعیل المنافسة في المرافق العامة الا

  

  

1)- Rachid Zouaimia:" Droit de la régulation économique",Berti Editions,Alger,2006, p.84.  
2)- Bertand du Marais : " Droit public de la régulation économique ", op  cit , p.569   
3)- Ayons conscience que ce qui est  attendu du  régulateur   est assez  subtil pour ne pas 
dire contradictoire ,   puisqu' on escompte à la fois qu' il soit  proche du marché et plus 
familier des arcanes du milieu régulé que ne le serait une administration centrale 
traditionnelle,  mais sans pour autant se laisser absorber ou instrumentaliser par le secteur 
dont il  a la charge. Jean Maribret : " les conditions de l'indépendance comme facteur de 
légitimité ", in Marie Anne-Frison.Roche (dir),les régulations économiques: légitimité et 
efficacité, Dalloz, Paris, 2004, p.83-84. 
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  ھیئات فيستقلالیة الفعلیة لھذه الكانت محتكرة من طرف الدولة یرتكز أساسا على مدى الا

   )1(ممارسة مھامھا 

  :حول ھذه النقطة عند إستجوابھا  آراء بعض السلطات الإداریة المستقلة الفرنسیة مثلاأنظر–) 1
Ainsi, l’Autorité des Marchés Financiers, en réponse au questionnaire, affirme que 
« L’indépendance est fondamentale et indispensable au bon exercice de la mission de 
régulation financière ». 
C’est encore le même vocable qu’utilise le Conseil de la concurrence, dans sa réponse au 
questionnaire, lorsqu’il affirme que « L’indépendance est absolument indispensable à 
l’exercice de la mission du Conseil, c’est même ce caractère indépendant qui est visé dans 
la nomenclature de la nouvelle loi de finances (LOLF) par opposition avec l’action de la 
DGCCRF placée sous l’autorité du ministre de l’économie ». 
On sera sensible au fait qu’à l’autre bout de spectre des Autorités administratives 
indépendantes, la qualification employée par le Défenseur des enfants soit identique : il 
souligne ainsi que l'indépendance « est indispensable à l’exercice de la mission de 
proposition de réformes, compte tenu de la multiplicité des enjeux et des acteurs 
(économiques, administratifs, judiciaires, politiques, territoriaux, associatifs, …) qui 
interviennent dans le domaine de l’enfance. Elle est également indispensable par rapport 
aux conflits entre les parties qui saisissent l’AAI pour des réclamations individuelles et au 
rôle d’alerte que la loi donne à l’AAI ». 
On retrouve encore le même adjectif sous la plume du CSA qui, dans sa réponse au 
questionnaire, estime que « Pour garantir le respect effectif du principe constitutionnel de 
pluralisme des courants de pensée et d’opinion par les médias audiovisuels ainsi que 
l’indépendance du secteur public de l’audiovisuel, il est indispensable que les décisions 
administratives individuelles concernant ces différents acteurs soient prises par une autorité 
indépendante.. ». Il affirme par ailleurs que « La totale indépendance du Conseil à l’égard 
du pouvoir politique est consubstantielle au principe de la régulation ». 
L’on retrouve encore cet adjectif « indispensable » dans la réponse au questionnaire faite 
par la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité. 
De la même façon, la CNIL estime, dans sa réponse au questionnaire, qu’il s’agit d’une 
«condition sine qua non. », tandis que le Bureau Central de Tarification le justifie de la 
façon suivante : « L’indépendance est essentielle vis-à-vis des assureurs comme des 
assujettis. Elle est importante vis-à-vis de l’Etat qui ne doit pas intervenir dans la politique 
tarifaire des entreprises. ». 
Plus encore, le Médiateur de la République se définit lui-même davantage comme une « 
Autorité indépendante » que comme une Autorité administrative. Il souligne dans sa 
réponse au questionnaire que « si le Médiateur de la République est incontestablement une 
Autorité indépendante, la nature « administrative » de l’Institution est beaucoup plus 
discutable et se trouve d’ailleurs fortement discutée ». Il ajoute : « Cette indépendance est 
nécessaire à la légitimation de l’action du Médiateur de la République, tant vis-à-vis des 
citoyens que de l’Administration. ». Il reprend plus loin : « Le Médiateur de la République 
n’est ni une autorité administrative, ni une juridiction … ». 
On relèvera à ce propos que la loi du 30 septembre 1986 qualifie effectivement le CSA d' « 
autorité indépendante », plutôt que d’autorité administrative indépendante. Cités par: 
Patrice Gélard:" les Autorités administratives indépendantes, évaluation d'un objet 
juridique non identifié "  rapport n° 3166 , au nom de l'office parlementaire d'évaluation de 
la législation, T II+ annexes, 15 Juin 2006, p.27. 
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یة ھ  ذه الھیئ  ات ترتك  ز عل  ى ھ  ذه عتب  ار أن م  صداقیة وم  شروعح  د الكت  اب إل  ى اأب ل ی  ذھب  

   )1(ستقلالیة الا

ن المنشئة لھذه الھیئات لا ستقلالیة والتي نصت علیھا صراحة جل القوانیوإذا كانت ھذه الإ

بب ساطة   حادة فیما یتعلق بتعریفھا من زاویة المقاربة القانونیة، وال ذي یعن ي    تثیر إشكالیات 

 فھ  ي لا تحق  ق نف  س   )2(خ  روج ھ  ذه الھیئ  ات ع  ن ال  سلطة ال  سلمیة والوص  ائیة للحكوم  ة       

خ  راج ھ  ذه  اة الت  ي تعن  ى بطریق  ة  الإجم  اع، ولی  ست ب  نفس الب  ساطة فیم  ا یتعل  ق بالمقارب      

  .)3(رض الواقع أ في قوة النصوص إلى قوة الملموس كممارسة من الاستقلالیة

ستقلالیة الفعلیة لھ ذه الھیئ ات تج د دعائمھ ا وض ماناتھا       الا       ویشیر كثیر من الفقھاء أن 

   .)4(حدھما عضوي والآخر وظیفي أفي مستویین 

       ولذا أتساءل ھل أن إدراج لجنة ضبط الكھرباء والغاز ضمن فئ ة ال سلطات الإداری ة     

  ارسةستقلالیة فعلیة، یضمنھا التشریع وتنعكس على مستویات المماالمستقلة یعني تمتعھا ب

الفعلیة ضمانا للحیاد والموضوعیة والفعالیة ؟ وما ھي تجلیاتھ ا عل ى الم ستویین الع ضوي       

  والوظیفي؟

 ستقلالیة والتي تشكل لوح دھا ختصار ما ھي القواعد التشریعیة التي تدعم ھذه الا         ا       وب

  )5(لكتاب حد اأولأھمیتھا ملفا أساسیا في المركز القانوني لھذه الھیئات كما یشیر إلى ذلك 

  

1)- Jean Maribret : " les conditions de l'indépendance comme facteur de légitimité ", in   
Marie Anne-Frison.Roche (dir),les régulations économiques :légitimité et efficacité, op cit, 
p.84 
2)- M-J-Guédon : " les Autorités administratives indépendantes", Paris ,LGDJ , 1991, p.62. 
3)- Aoun Charbel: " l'indépendance de l'autorité de régulation des communications 
électroniques et des Postes ", Thèse pour le doctorat en droit, Université de Cergy 
Pontoise, Paris, 2006 .http://www.n.u-cergy.fr/spip.php? article 8714   

  :على سبیل المثال حول ھذه النقطة انظر -)4
-  Bertrand du Marais : " Droit de la régulation économique ", op. cit,p.519-520.  
-  Marie Anne-Frison . Roche : " les Autorités administratives indépendantes, évaluation 
d'un objet juridique non identifié ", in Patrice Gélard ,op cit, p.27 et s. 
- Rachid Khelloufi  " les institutions de régulation en droit Algérien ",op. cit, p.76 et s . 
- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie" ,op. cit, p.27-28 . 
5)- M-J Guédon: " les Autorités administratives indépendantes ",  op cit ,p.62. 

 

http://www.n.u-cergy.fr/spip.php
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  :رتأیت للإجابة على ھذه التساؤلات تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثینإولقد        

  .ستقلالیة على المستوى العضويمظاھر الا: المبحث الأول وأتناول فیھ

  .ستقلالیة على المستوى الوظیفيمظاھر الا: المبحث الثاني وأتناول فیھ
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  ستقلالية لتفاف السلطة التنفيذية على الاإمظاهر 

  العضوية للجنة الضبط

  

ستقلالیة العضویة لھیئات الضبط المستقلة ومنھا لجنة الكھرباء والغاز كما تستند الا       

 على توفر العدید من العوامل وتكاملھا ومن ضمن ھذه العوامل )1(یرى كثیر من الكتاب 

  : نشیر إلى

  . التركیبة البشریة لھذه الھیئات-

  .ختصاص في ذلك والجھات التي یعود إلیھا الا أسلوب التعیین-

  .  نظام العھدة وكل ما یتعلق بھا من حیث مدتھا، قابلیتھا للتجدید وقابلیتھا للقطع  -

ستقلالیة العضویة وھي العوامل التي یمكن أن یستشف من خلال دراستھا مدى الا       

  :الیینلبین التلھذه الھیئات والتي سأحاول التطرق إلیھا في المط

  . للسلطة التنفیذیةمظاھر التبعیة العضویة: المطلب الأول

  .تكریس التبعیة العضویة عبر المركز القانوني لأعضاء الجنة: المطلب الثاني

  

  

   مظاهر التبعية العضوية للسلطة التنفيذية

  الكھرباء والغاز والتي نصت علیھاستقلالیة المعترف بھا صراحة للجنة ضبطالاإن        

 لجنة الضبط ھیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة «:  بقولھا01- 02 من القانون112المادة 

  منھ 129وأكدتھا المادة  »ستقلال المالي، ویكون مقرھا بمدینة الجزائرالقانونیة والا

  

1)- Rachid Khelloufi  " les institutions de régulation en droit Algérien " ,op.cit, p.96. 
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 المدیرة وأعوان لجنة الضبط بكل شفافیة وحیادة أعضاء اللجنة یمارس « :بقولھا

لتفاف علیھا بسھولة من قبل السلطة ستقلالیة یمكن الااھي في واقع الأمر  »ستقلالیة او

  .التنفیذیة

ستقلالیة بما یكفي من الضمانات لحمایة ھذه الھیئة ن المشرع لم یحط ھذه الاوھذا لأ       

ن ما یمكن إلمتدخلة في عملھا من طرف السلطة التنفیذیة، وبالعكس فمن التدخلات ا

ملاحظتھ دون عناء ھو أن المشرع قد منح السلطة التنفیذیة الأدوات القانونیة ما یجعلھا 

ا من خلال منحھا ولوحدھا ھذ، وملاءاتھااخضاع ھذه الھیئة  لسیطرتھا واقادرة على 

بالإضافة إلى تحریر ھذه الصلاحیة من كل  ) الفرع الأول( قتراح أعضائھا  اصلاحیة 

  ).      الفرع الثاني ( ار یختالمعاییر الموضوعیة للا

  

  

  قتراح أعضاء اللجنة ا السلطة التنفيذية لصلاحية احتكار

إذا كانت سلطات الضبط المستقلة تشترك جمیعھا في الطابع الجماعي لتركیبتھا        

، إلا أن البحث في طریقة تعیین )1(شرنا إلى حلھا أوالتي ستثناء ھیئة وسیط الجمھوریة اب

ھیئات یكشف عن وجود أنماط مختلفة لھذا التعیین ففي بعض الحالات تسند أعضاء ھذه 

ھذه الصلاحیة لسلطة واحدة في الدولة وفي البعض الآخر تتقاسم ھذه الصلاحیة عدة 

   : تنص على ما یلي01-02نون  من القا117وفي ھذا السیاق نجد أن المادة . )2(سلطات 

 تتشكل الجنة المدیرة من رئیس وثلاثة مدیرین یتم تعیینھم بمرسوم رئاسي بناءا على «

 أن رئیس الجمھوریة المادةھذه  من نص ویتضح .»قتراح من الوزیر المكلف بالطاقة ا

ختصاص بسلطة تعیین أعضاء لجنة ضبط الكھرباء والغاز، وعلى الرغم ھو صاحب الا

  ھذه أعضاء ستقلالیةالتعیین یوفر ضمانة معتبرة لا نفراد رئیس الجمھوریة بسلطةا أن من

  

1)-Rachid   Zouaimia : " Droit de régulation économique " , op .cit , p.76. 
2)-Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie" ,op.cit , p.38. 
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قتراح فیما یتعلق بھؤلاء الأعضاء إلى الوزیر ن إسناد سلطة الاأاللجنة تجاه الحكومة إلا 

ستقلالیة الفعلیة لسبب بسیط ھو أن  بالطاقة لوحده لا یخدم أبدا الرغبة في تحقیق الافالمكل

 للمنصب راحھاقت نحو الجھة صاحبة الفضل في بالامتنانالشخص المعین یشعر دائما 

 . وھو الشعور الذي سینعكس على التصرفات والقرارات التي تصدر عنھ)1(الذي یشغلھ 

قتراح فیما یخص جمیع أعضاء اللجنة بین یدي وزیر أضف إلى ھذا تركیز صلاحیة الا

عتبار أن منح  صلاحیة أحد الكتاب إلى حد اویذھب . واحد ھو الوزیر المكلف بالطاقة

 )2(ستقلالیة ھؤلاء الأعضاءلطة التنفیذیة یمثل تنكرا جدیا لاالھیئات للسقتراح أعضاء ھذه ا

عتراف المجلس الدستوري الفرنسي بعدم وجود طریقة مثلى وموحدة اوعلى الرغم من 

 والتعیین ختیار الانھ تدخل لكي تضمن طریقة إلا أ،لتسمیة أعضاء جمیع ھذه السلطات

 تصال والحریاتأن یعین أعضاء اللجنة الوطنیة للاشترط مثلا إفلقد . )3(ستقلالیة فعلیة ا

CNIL النقض ورئیس مجلس  محكمة  رئیس مجلس الدولة ورئیس: من طرف

نتخاب ھؤلاء الأعضاء فقط من بین  القضاة أو المستشارین اشترط أن یتم ا و،المحاسبة

  .الذین یمارسون مھامھم ضمن ھیئاتھم الأصلیة عند ترشیحھم لھذه المناصب

قتراح لا تحرر أعضاء ھذه السلطات من كل أشكال ن أي طریقة للتعیین أو الاإ فلذاو       

قتراح لا یحترم ھذه الشروط اوأن أي .  المصالح سواء أكانت سیاسیة أو نقابیة أو فئویة

 كما عتباره خدیعةا لكل مصداقیة إلى حد یمكن "ستقلالیة الا" الأساسیة یفقد مصطلح 

  .(4) حد الكتابأیرى 

ستقلالیة ظھر وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن حرص الفقھاء والمختصین على ھذه الا       

    1983منذ السنوات الأولى لظھور ھذه الھیئات، ففي تقریر لمجلس الدولة سنة 

  إلى أن ما یھم ھو أن یكون ھؤلاء الأعضاء مستقلین  .Gazier و Cannac أشارالفقیھان

   .38 السابق ص  عجرود وفاء ، المرجع-)1
2)- Aoun Charbel , op.cit , p.29 . 
3)- Note,conseil constitutionnel  n° 86-217 DC,AJDA ,1987, p.113 .  
4)-" La désignation des intéressés ne répondant pas à cette condition fondamentale 
discréditerait le vocable " indépendant " à défaut  d'être une tromperie "  . Aoun Charbel, 
op. cit , p.35. 
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     .)1(لتأكید مصداقیتھم  ضغط ومعنویا عن كلقانونیا 

حقیقیة ولعل السلطة الإداریة المستقلة الوحیدة في الجزائر التي كانت تعكس رغبة        

 للأسف لم الذي و،علامللاستقلالیة فعلیة ھي المجلس الأعلى افي تمكین ھذه الھیئات من 

ثني عشر نجد  ویتضح التنوع والتعدد جلیا من تركیبتھ فمن بین أعضاءه الا.یعمر طویلا

 أما ،الشعبي الوطني رئیس المجلس  وثلاثة یعینھم،رئیس الجمھوریةأن ثلاثة منھم یعینھم 

ة  المطلقة من بین الصحفیین المحترفین لقطاعات الإذاعةالستة الباقون فینتخبون بالأغلبی

  . سنة15 الذین یتوفرون على خبرة في المھنة لا تقل عن ،والتلفزیون والصحافة المكتوبة

ولتأكید ضعف الرغبة في تمكین لجنة ضبط الكھرباء والغاز ومثیلاتھا من ھیئات        

 أعضائھا للوزیر اقتراحختصاص في الضبط المستقلة والتي تشترك معھا في عقد الا

 مقارنة  نجري،تكن معدومةستقلالیة فعلیة ضعیفة أن لم ا  من )2(المكلف بالقطاع لوحده 

 لجنة ضبط الكھرباء والغاز في الجزائر مع طریقة تعیین واختیاربین طریقة تعیین 

ف أن ھذه الأخیرة تتمتع  أعضاء مثیلتھا الفرنسیة وھي لجنة ضبط الطاقة لنكتشواختیار

 سلطة تعیین جمیع 01-02ن ركز القانون  ففي حی. لكي تكون مستقلة فعلیاىقوبضمانات أ

قتراح جمیع أعضائھا في االلجنة في ید رئیس الجمھوریة وركز صلاحیة أعــضاء ھـذه 

 أن المشرع الفرنسي قد وزع ھذه الصلاحیات على عدة  نجد،المكلف بالطاقةید الوزیر 

لفرنسي  من القانون ا128 تظھره التفصیلات التي جاءت بھا المادة وھو ما ،أطراف

  : التي تشیر إلى ما یلي108- 2000

یعین رئیس لجنة الضبط من طرف رئیس الجمھوریة بناءا على كفاءاتھ في  §

خذ رأي اللجان البرلمانیة المختصة أقتصادیة والتقنیة، بعد المیادین القانونیة، الا

وتمتلك ھذه اللجان حق الفیتو فیما یتعلق بالشخص المقترح  في مجال الطاقة،

  )3( ة ھذه الھیئاتلرئاس

  

1)-F. Gazier et M. Cannac :" Etude sur les Autorités administratives indépendantes ", 
EDCE ,op.cit, p.35 .       

  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 117 المادة -)2
3)- Jean Marc Sauvé :" les Autorités administratives indépendantes " disponible sur : 
 www.Conseil- d'Etat .fr/ . 
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 یعین نائبان لرئیس لجنة ضبط الطاقة من طرف رئیسي المجلس الشعبي الوطني  §

 .قتصادیة والتقنیةالشیوخ وبناءا كفاءتھما في المیادین القانونیة، الاومجلس 

قت صادي والتقن ي م ن    ج ال الق انوني، الا  یعین عضوان بن اءا عل ى كفاءتھم ا ف ي الم         §

 .طرف رئیسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الشیوخ

قتصادي والتقني من ط رف  عضو یعین بناءا على كفاءاتھ في المجال القانوني، الا    §

 .جتماعي والبیئيقتصادي، الارئیس المجلس الا

 .ي والتقنيقتصادعضو یعین بمرسوم بناءا على كفاءاتھ في المجال القانوني، الا §

 .ممثلان عن مستھلكي الكھرباء والغاز یعینان بمرسوم §

 ص  لاحیة تعی  ین جمی  ع أع  ضاء ھ  ذه  والملاح  ظ ھ  و أن الم  شرع الجزائ  ري ق  د رك  ز        

 في ید الوزیر المكل ف بالطاق ة، وھ و      اختیارھماللجنة في ید رئیس الجمھوریة، وصلاحیة       

نھ لم ی ضع أي قی د   أ كما .شریة لھذه الھیئةالأمر الذي یقضي على التنوع داخل التركیبة الب      

أو ش  رط فیم  ا یتعل  ق بكف  اءة وخب  رة أع  ضاء ھ  ذه الھیئ  ة، وھ  و الأم  ر ال  ذي یح  رر الجھ  ة     

 وھ ي ال سلطة التنفیذی ة م ن ك ل القی ود الموض وعیة ف ي           الاقت راح ختصاص ف ي    صاحبة الا 

ء وفئوی  ة عتم  اد المع  اییر الشخ  صیة م  ن ولااھ  ؤلاء الأع  ضاء وف  تح الطری  ق أم  ام ختی  ار ا

ستقلالیة المنشــودة والتي ینص وھي معاییر لا توحي ولا تسمح أبدا بالا... وتبعیة وجھویة

  . ونصت علیھا جل القوانین المنشئة لھذه الھیئات)1( 01-02علیــھا صراحة القانون 

وف  ي المقاب  ل نلاح  ظ أن الم  شرع الفرن  سي ق  د وزع ص  لاحیات تعی  ین أع  ضاء ھ  ذه           

، رئ یس المجل س   ل ة ممثل ة ف ي رئ یس الجمھوری ة     السلطات السیاسیة الثلاث للدو الھیئة بین   

قت   صادي، ، م   ع إش   راك رئ   یس المجل   س الا  رئ   یس مجل   س ال   شیوخ  ال   شعبي ال   وطني و 

جتم  اعي والبیئ  ي ب  ل وحت  ى م  ستھلكي الكھرب  اء والغ  از م  ن خ  لال تعی  ین ممثل  ین ع  نھم   الا

اب دفع  ا قوی  ا لإش  راك المجتم  ع  ح  د الكت  أیعین  ان بمرس  وم وھ  و الأم  ر ال  ذي یمث  ل بح  سب  

   ، حتى وأن كانت تركیبة ھذه اللجنة )2(المدني بوضع المستھلك في قلب عملیة الضبط 

  

  . ، المرجع السابق01-02 من القانون 129 المادة –) 1
2)- Bertrand du Marais : " Droit de la régulation économique ", op.cit, p.568. 
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  قتصادي والمالي  التقنیونمن ھیئات الضبط المستقلة في المجال الایغلب علیھا كغیرھا 

 ، كما نلاحظ أن المشرع الفرنسي وعلى خلاف )1( والخبراء والمھنیین وموظفي الدولة 

  )2(ستنساخ بعض قواعد القانون الفرنسياالمشرع الجزائري الذي دأب على تقلیده إلى حد 

 ھذه الھیئات ولو أن تضمین مثل ھذه الشروط في قد حدد الفئات التي یختار منھا أعضاء

حد ألتزام السلطة التنفیذیة بھا كما یشیر إلى ذلك االتشریع الجزائري لا یعني بالضرورة 

  . )3(الكتاب 

لتزام بتعیین أشخاص ذوو في حین أن السلطة التنفیذیة في فرنسا مجبرة على الا       

   .)4(بطھ كفاءات مرتبطة بالقطاع الذي یوكل لھم ض

ستقلالیة عن السلطة التنفیذیة التي وفي الأخیر نصل إلى أن كل ضمانات دعم الا       

یحملھا تركیز صلاحیات تعیین أعضاء لجنة ضبط الكھرباء والغاز بین یدي رئیس 

 مـن محتـاھا من خلال وضع نظام تحكم عن بعد وإفراغھالـتفاف عــلیھا الجمھوریة یتم الا

مجرد  ستقلالیة المكرسة بقوة القانون التنفیذیة ممثلة في الوزیر، تجعل الافي  ید السلطة

في الممارسة الواقعیة، وھو الأمر الذي یمیز التجربة الجزائریة فیما یتعلق بھذه وھم 

   .  )5(حد الكتاب أالھیئات كما یشیر إلى ذلك 
  

  

  اء اللجنة أعضلاختيار من كل المعايير الموضوعية ةتحرر السلطة التنفيذي

تتشكل لجنة ضبط الكھرباء والغاز مثلھا مثل معظم السلطات الإداریة المستقلة في        

   فعلى سبیل المثال تتكون كل)6(ستثناء وسیط الجمھوریة من تركیبة جماعیة االجزائر ب

1)- Bertrand du Marais : " Droit de la régulation économique ", op.cit, p.569 .  
2)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie" ,op cit , p.13. 
3)- ibid, p.37. 
4)- ibid, p.37. 
5)- ibid, p.32-33. 
6)- ibid, p.34. 
 



  ستقلالية لجنة ضبط الكهرباء والغازا   مدى                           الفصل الثاني    

 84

 
یا والمراقبة     من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوج

 وتتكون اللجنة البنكیة من ستة أعضاء وتتكون كل من )1(المنجمیة من خمسة أعضاء 

سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ولجنة تنظیم ومراقبة البورصة من 

 ویتكون مجلس )3(القرض والنقد من سبعة أعضاء ویتكون مجلس  )2(سبعة أعضاء 

ثني عشرة امن  03-03 على الأمر 12-08 التي أحدثھا القانون المنافسة مع التعدیلات

، ویوحي )5(وأما لجنة ضبط الكھرباء والغاز فتتكون فقط من أربعة  أعضاء، )4(عضوا

ھذا التوجھ وإن في ظاھره على الأقل بالرغبة في البحث عن التعددیة والسعي إلى خلق 

ص ا عدم الوقوع تحت سیطرة شختوازن في تركیبة ھذه الھیئات یضمن لھا ولقراراتھ

  . ھذه الھیئاتلاستقلالیةواحد أو فئة واحدة وھذا دعما 

  لكن ھل تكفي سلطة ضبط ما أن تكون لھا تركیبة جماعیة لكي تكون فعلا مستقلة ؟ 

   التركیبة البشریة للجنة :أولا

راء تتشكل لجنة ضبط الكھرباء والغاز من أربعة أعضاء وھم الرئیس وثلاثة مد       

 تتشكل اللجنة المدیرة من رئیس وثلاثة مدراء «:  بقولھا117 علیھ المادة صوھذا ما تن

  . )6( »... یتم تعینھم بمرسوم رئاسي 

       ولعل أبسط ملاحظة تستدعي التوقف في ھذا الإطار ھي أن ھذا العدد ھو الأصغر 

على أكبر عدد منافسة من بین عدد الأعضاء في ھذه الھیئات التي یستحوذ فیھا مجلس ال

 أن تحدید عدد أعضاء ھذه الھیئات لا یـخضع لأي معــیار ویبدو. ثني عشرة عضوااب

  .)7(مــرتـبط باتســـاع و تنوع المھام المسندة لھا كما یرى الأستاذ رشید زوایمیة 

         فعلى الرغم من أن لجنة ضبط الكھرباء والغاز تضطلع بمھام واسعة ومتنوعة في 
  

 بت اریخ  35 ع دد  ، ج ر، ، الـمت ضمن قــان ـون المـ ـناجم   2001 جـ ـویلیة  03 بتـ ـاریخ  10-01 من الق انون     48 المادة   -)1
   .2001 جویلیة 04
  . المرجع السابق03-2000 من القانون 15 المادة -)2
  . ، المرجع السابق 10-90 من القانون 30المادة -)3
، یتعل   ق  19/07/2003،م   ؤرخ ف   ي   03-03 یع   دل وی   تمم الأم   ر   25/06/2008، الم   ؤرخ ف   ي   12-08 الق   انون -)4

  .02/07/2008 بتاریخ 36بالمنافسة، ج ر عدد 
  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 117 المادة -)5
   . القانونمن نفس ،المادةنفس  –) 6

7)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation   
    économique  en Algérie" ,op.cit, p.35 
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 بھا مجلس القرض والنقد في مجال ختصاصھا مقارنة بتلك التي یضطلعامجال 

 والتي تبدو متواضعة نسبیا إلا أن عدد الأعضاء في الھیئة الأولى أقل وبكثیر اختصاصھ

أعضاء ) 07(ابل أعضاء للجنة ضبط الكھرباء والغاز مق )04 (. عددھا في الثانیةنم

  .لمجلس القرض والنقد

ستقلالیة ھذه الھیئات اإذا كانت التركیبة الجماعیة تعتبر من أھم العوامل في تقویة        

 وربما المتناقضة في بعض الأحیان ،بین تأثیرات المصالح المختلفةلما تضمنھ من توازن 

ا أعضاء ھذه الھیئات مع والتي تتعلق بمختلف السلطات والجھات التي قد یعین من بینھ

التأكید على أن ھذه الأخیرة لیس لھا طابع تمثیل مختلف القطاعات المھنیة أو مجموعات 

 التعبیر الجماعي عند  وإنما تمثل،منھا أعضاؤھانتدب أالمصالح أو الجھات التي 

 العامة الفرنسیة بتاریخلذي ركزت علیھ مناقشات الجمعیة  وھو الأمر ا.المصلحة العامة

 ، فإن العدد المحدود لأعضاء ھذه )1( عند تطرقھا لموضوع اللجنة البنكیة 07/07/1979

ستقلالیة تجاه المعاكس والذي یعني الحد من ھذه الاتجاه بل ویخدم الاالھیئة لا یخدم ھذا الا

 قلیلة الاختلافاتعضاء ھیئة ما قلیلا كلما كانت لأنھ وبكل بساطة كلما كان عدد أ

تواطؤات والمساومات أیسر وبالتالي یسھل إخضاع ھذه الھیئة والسیطرة والترضیات وال

على قراراتھا ولعل أفضل ما یؤكد ھذا القول ھو أن لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة والتي 

تتولى نفس المھام وتتمتع بنفس الصلاحیات التي تتمتع بھا لجنة ضبط الكھرباء والغاز 

    )2(تتكون من ستة أعضاء 

   كیبة جماعیة دون تعددیةتر: ثانیا 

إن التركیبة الجماعیة الملاحظة على جمیع سلطات الضبط المستقلة كما أسلفنا لیست        

  إذ یجب أن تكون ھذه التركیبة  ستقلالیة الفعلیة لھذه الھیئات،لوحدھا كافیة للجزم بالا

  

1)- " La COB n'a pas vocation à représenter divers  secteurs professionnels ou groupes 
d'intérêts ; c'est la réunion de personnalités indépendantes , choisies pour leur compétences 
dans les domaines financiers ou juridiques , afin d'exercer au nom de l'Etat , une mission 
de contrôle . Il est nécessaire de maintenir ce critère de composition pour que les décisions, 
recommandations on propositions de la commission restent l'expression collégiale de 
l'intérêt général." J.O. débats A.N, 07/07/1979, p.5980.  
2)-  art 28 de la loi n° 2000-108, disponible sur : www.legifrance.gouv/fr .                         

http://www.legifrance.gouv/fr
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 فیما یتعلق بتركیبة لجنة ضبط 01-02وبالعودة إلى القانون . الجماعیة مختلطة أیضا

قتراحھم ا صلاحیة  ومنح،عدد أعضاءھاكتفى  بتحدید إنھ أالكھرباء والغاز نلاحظ 

ون أي تفصیل أو حتى إشارة إلى ما یضمن تنوعا في صفات  المكلف بالطاقة دبالوزیر

 وھذا )1(ستقلالیة الفعلیة لھذه الھیئات  وھو الأمر الذي یتھدد الا.ومراكز ھؤلاء الأعضاء

خذ المشرع فیھا  لبعض ھیئات الضبط الأخرى والتي أخلافا لما ھو علیھ الحال بالنسبة

 والشروط التي یجب أن تتوفر .ء الأعضاءعلى عاتقھ تحدید الفئات التي یختار منھا ھؤلا

فعلى مســتوى لجــنة تــنظیم ومراقبة عمـلیات البورصة مثلا یتضح التنوع في : فیھم

 المعدل والمتمم للمرسوم 04-03 من القانون 22 تتكون بحسب المادة تركیبتھا جلیا إذ

  :  من10-93التشریعي 

  .عضو یقترحھ الوزیر المكلف بالمالیة -

  .امعي یقترحھ الوزیر المكلف بالتعلیم العاليأستاذ ج -

 .قاض یقترحھ وزیر العدل -

  .عضو یقترحھ محافظ بنك الجزائر -

  .عضو مختار من بین المسیرین للأشخاص المعنویة المصدرین للقیم المنقولة -

عضو یقترحھ المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات  -

  . والمحاسبین المعتمدین

 یمكن تسجیلھ دون عناء على ھذه التركیبة ھو التنوع من حیث الوزراء وما       

 قتراح أعضاء ھذه اللجنة، وكذلك من حیث شراك ھیئات مھنیة وتقنیة لھااالمساھمین في 

علاقة وطیدة مع سوق القیم المنقولة، ما یسمح بخلق التوازن المرغوب بین مختلف 

  .المصالح خدمة للمصلحة العامة

ختصار ھو تشكیلھا من شخصیات ا یبرز التنوع في تركیبة ھذه الھیئات، وبوما       

  قضائیة، شخصیات جامعیة  شخصیات خبیرة في المجال المالي والمصرفي والبورصي

  

  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 117 المادة -)1
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ثل ھذه الھیئات  لمستقلالیة الفعلیةوشخصیات مھنیة وھو ما یدعم و بقوة الاوالمحاسبي 

 ونلاحظ نفس التنوع بالنسبة لمجلس المنافسة على الرغم من )1(تجاه السلطة التنفیذیة 

 بحیث تقلص عدد أعضاء 1995التراجع في أعضائھ مع التعدیلات التي أحدثت على أمر 

حتفظ المجلس على اثني عشرة عضوا إلى تسعة أعضاء ومع ھذا فلقد اھذا المجلس من 

  :ي في صفات أعضائھ ومراكزھم بحیثتنوع ولو نسب

 یعین عضوان بصفة قاض یمارسان أو یكونان قد مارسا لدى مجلس الدولة، المحكمة -

  .العلیا أو مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار

 أو في قتصاديوالا یعین سبعة أعضاء الآخرون بناءا على كفاءاتھم في المجال القانوني -

  . منھم من وزیر الداخلیةمجال المنافسة ویقترح واحد

 المھنیین من ھذا المجلس وقلص عدد استبعدنھ أوالملاحظ حول ھذا التعدیل        

أعضائھ مقارنة بنفس الھیئة في فرنسا وھو الأمر الذي یبعد الممارسة الجزائریة عن 

د الترتیبات القانونیة الفرنسیة التي لم یتوقف المشرع الجزائري من الأخذ عنھا على ح

 قد 12-08، ومع ھذا نشیر إلى أن التعدیلات التي جاء بھا القانون  )2(حد الكتاب قول أ

                   )3( . تركیبتھالتغییر فيثني عشر مع اأعادت عدد الأعضاء في المجلس إلى 

ونسجل أن حرص المشرع على ھذا التنوع في تركیبة ھذه الھیئات یتجلى تقریبا        

قتصادي والمالي والتي تتكون من خبراء في مجالات الضبط الات على جل ھیئا

ستثناء البعض، ومنھا على سبیل اب  )4(ختصاصھم حتى وإن كان ذلك بدرجات مختلفة ا

 اكتفتوالتي . الذكر وكالة ضبط البرید والمواصلات ولجنة ضبط الكھرباء والغاز

 رعتبار للمعایی اھتمام أواي یلاء أإ دون )5(النصوص المنشئة لھا بتحدید عدد أعضائھا 

  .ختیار ھؤلاء الأعضاء والتي تضمن التنوع في تركیبة ھذه الھیئةاالتي یتم بناءا علیھا 
  
 م  ذكرة مقدم  ة لنی  ل ش  ھادة  " لجن  ة تنظ  یم و مراقب  ة عملی  ات البورص  ة ك  سلطة إداری  ة م  ستقلة      : "  حفیظ  ة زوار –) 1

   . 17 ، ص 2004 المالیة ، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر الإدارة و: الماجستیر في القانون العام ، فرع 
2)- Rachid Zouaimia : " Droit de régulation économique ",op.cit,  p.75. 

  .، المعدل والمتمم، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003 جویلیة 19، المؤرخ في 03-03 من الأمر 24المادة  –) 3
4)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie" ,op.cit , p.36. 

  .  ، المرجع السابق03- 2000 من القانون 15 المادة -)5
  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 117 المادة -   
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م من تأكید الفقھاء وحرص نھ وعلى الرغوبناءا على ھذه الملاحظات نسجل أ       

المختصین على التنوع في التركیبة البشریة لھیئات الضبط المستقلة والذي یعتبر دعامة 

 یمثلھ ھذا التنوع من ضمان للحفاظ على لھذه الھیئات بماستقلالیة الفعلیة أساسیة للا

طاعات عتبار أن ھؤلاء الأعضاء لا یمثلون قاالمصلحة العامة وإعطائھا الأولویة على 

مھنیة أو مجموعات مصالح، وإنما یمثلون فقط المصلحة العامة والتي تعتبر جوھر 

ستقلالیتھم، وھو الأمر الذي یحول دون أي تحیز أو تواطىء أو تسویات كما جاء في ا

  .)1(  2001التقریر العام لمجلس الدولة الفرنسي لسنة 

كھرباء والغاز على غرار وكالة إلا أن ما یلاحظ وللأسف بالنسبة للجنة ضبط ال       

ضبط البرید والمواصلات ھو حرمانھما من خاصیة التنوع في التركیبة البشریة والتي 

 في التعامل الانتقائیة، ما یفتح الباب للتساؤل حول ھذه ستقلالیة الفعلیةل سندا قویا للاتمث

  .قتصاديمع مختلف سلطات الضبط الا

ستقلالیة ا في تمكین أعضاء ھذه الھیئات من الحقیقیةویثیر الشكوك حول الرغبة        

 اعتبرن أبعد من ھذا بأحد الكتاب أفعلیة في أداء مھامھم وممارسة صلاحیاتھم، بل یذھب 

 وھي في -  ھؤلاء الأعضاء اقتراحختصاص في  للجھة صاحبة الاالاختیارأن ترك حریة 

الخبرة في  من ذوي الكفاءات وماختیارھ دون  تقییدھا بشرط - الغالب السلطة التنفیذیة 

 استنادا الاختیارإنما یفسح المجال لكي یتم ھذا قتصادیة والتقنیة ، الاالمجالات القانونیة

   .)2(ستقلالیة المنشودة  والفئویة وھي معاییر لا تخدم الاعلى مدى الخضوع
  

  

  تكريس التبعية للسلطة التنفيذية عبر المركز القانوني لأعضاء اللجنة 

  ستقلالیة التي یتمیز بھا المركز القانوني للجنة ضبط الكھرباء والغاز كغیرھا      إن الا  

  

1)- CE "Reflexions sur les autorités administratives indépendantes" rapport public 2001, 
EDCE, op.cit, p.275 . 
2)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation  
   économique  en Algérie" ,op.cit , p.37. 
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 لأعضائھا عن أي ضغط أو ستقلالیةاالضبط المستقلة ھي في واقع الأمر من ھیئات 

ستقلالیة التي ، وبالأخص من السلطة التنفیذیة وھي الاتوجیھ أو أوامر من أي جھة كانت

 من القانون 35  وفصلتھا أكثر المادة 01-02 من القانون  129نصت علیھا المادة 

 )1( 1537-2006 مع التعدیلات التي جاء بھا القانون رقم 108-2000الفرنسي رقم 

ستقلالیة في الظروف التي یمارس فیھا ھؤلاء الأعضاء مھامھم أو بأكثر ویتجلى مدى الا

ه التقریر العام عتبرا والذي )2(لمركز القانوني لأعضاء ھذه الھیئات دقة على مستوى 

  .حجرالزاویة حول السلطات الإداریة المستقلة بمثابة 2001لمجلس الدولة الفرنسي لسنة 

       ولذا نتساءل ھل أحاط المشرع الجزائري أعضاء لجنة ضبط الكھرباء والغاز بما 

ستقلالیة ؟ وما ھي  ایكفي من الضمانات لتمكینھم من أداء مھامھم بكل حیاد وموضوعیة و

  ستقلالیة؟ ائم ھذه الادع

عضو ضمن ھیئة ضبط مستقلة كما یرى الستقلالیة في ممارسة وظیفة        ترتكز الا

                    تتمثل إحداھما فـي نظام العھدة  ،أساسیـتینكثیر من المختصین على ركیزتـین 

le régime du mandat  رضافي نظام التع  رىـثل الأخـتمــوت   le régime des 

incompatibilités  )3(وھي الركائز التي سأحاول التطرق لھا في الفرعین التالیین   :  

   .خضوع أعضاء لجنة الضبط لنظام العھدة: الفرع الأول

    .نظام التنافي المطبق على أعضاء لجنة الضبط: الفرع الثاني

  

  

1)- L’art 35 de la loi 2000 -108 modifie par la loi n° 2006-1537 dispose: "les membres et 
agents de la commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute 
impartialité, sans recevoir d'instruction du gouvernement, ni d'aucune institution, personne 
entreprise ou organisme ".       
2)- Bertrand du Marais : " Droit de la régulation économique ", op.cit , p.519 . 

  : على سبیل المثال حول ھذه النقطة أنظر-)3
    - Rachid Zouaimia: "les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en  Algérie" ,op.cit , p.41. 
    - A .Diarra : " les Autorités administratives indépendantes dans les Etats Francophones 
d'Afrique noire  Cas du Mali, du Sénégal et du Benin", 2000 ; disponible sur: 
www.afrilex.html      

 

http://www.afrilex.html
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  حرمان أعضاء اللجنة من نظـام العهـدة 
  

   :       ستقلالیةة نظــام العھدة في دعم الا أھمی:أولا 

 النظام الذي یمارس من خلالھ شخص معین أو منتخب مھامھ بصفة فعلیة العھدة ھي       

  .)1(ومنتظمة 

ستقلالیة أعضاء ھذه الھیئات تجاه السلطة اركیزة أساسیة لدعم  العھدة م نظایعتبر       

 القانون عتمدها بما تضمنھ من حصانة لأعضاء ھذه الھیئات، وھو النظام الذي )2(التنفیذیة 

 التسعة لمجلس المنافسة الذي یعینون من طرف رئیس الجمھوریة لعھدة  للأعضاء03-03

 من 22 تنص المادة القرض إذ النقد ومجلسمدتھا خمس سنوات قابلة للتجدید وكذلك 

على أن محافظ المجلس ، )3(11-03الذي ألغي بعد ثلاثة تعدیلات بالأمر  10-90القانون 

 وخمس سنوات وھي عھدة قابلة توالي ستونوابھ الثلاثة یعینون لعھدة مدتھا على ال

للتجدید مرة واحدة وتنص نفس المادة على عدم قابلیة أعضاء ھذه الھیئة للعزل إلا في 

  .)4(حالة العجز أو الخطأ الجسیم 

 01-2001لكن ما یؤسف لھ ھو التراجع عن كل ھذه الضمانات بإلغاء الأمر رقم        

 بحیث لم یعد محافظ المجلس ونوابھ الثلاثة )5( لمادةلكل الترتیبات التي جاءت بھا ھذه ا

 أعضاء ھذه الھیئة من حیث إخضاعیتمتعون بأي عھدة ولا بأي حصانة ما یعني 

  .)6(ستمراریة في مناصبھم للسلطة التنفیذیة الا

  ستفادت أیضا من ھذا النظام سلطات ضبط أخرى منھا لجنة تنظیم ومراقبةاولقد        

1)- Aoun Charbel  , op.cit , p.59 . 
2)- Rachid Zouaimia : " Droit de régulation économique ", op.cit , p.78. 

  .2003 اوت 27 بتاریخ 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003 اوت 26 بتاریخ 11-03الأمر  -)3
 بت اریخ  16لقرض الجریدة الرسمیة ع دد   ، المتعلق بالنقد و ا1990 أفریل 14 بتاریخ 10-90 من القانون   22 المادة   -)4

 بت  اریخ 52، یتعل  ق بالنق  د والق  رض، ج ر ع  دد  26/08/2003 بت  اریخ 11-03، ملغ  ى ومع  وض ب  الامر 18/04/1990
27/08/2003.  

 المتعل ق بالنق د   14/02/1990 بت اریخ  10-90 المعدل و المتمم للق انون   2001 فیفري   27بتاریخ   01- 2001الأمر   -)5
  ).ملغى (28/02/2001بتاریخ  14دة الرسمیة عدد والقرض الجری

6)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en   Algérie" ,op.cit , p.43. 
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  .)1(عملیات البورصة واللجنة البنكیة 

یرون أن فعالیة ھذا النظام ترتكز وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن كثیر من الكتاب        

مدتھا عدم قابلیة العھدة للتجدید وعدم قابلیتھا للقطع و: على توفره على عدة شروط وھي

  . الطویلة نسبیا

  : عدم قابلیة العھدة للتجدید :  الشرط الأول

ة ل ضمانیرى كثیر من الكتاب أن توفر الشرط المتعلق بعدم قابلیة العھدة للتجدید یمث       

 أعضاء سلطات الضبط، كونھ یخلصھم من الدافع الداخلي المتعلق لاستقلالیةمعتبرة 

بالرغبة والسعي لضمان الترشیح لعھدة أخرى، وھو نفس الموقف الذي تبناه المجلس 

 ، فعدم قابلیة العھدة للتجدید یخلص أعضاء ھذه )2(الدستوري في العدید من الحالات 

ستقلالیتھم، یتمثل الأول في ان یعملان على الحد من الھیئات من ضغط عاملین نفسیی

، إرضاء إلى مالرغبة والطموح في الحصول على عھدة أخرى وھو الأمر الذي یدفعھ

قتراحھم امجاملة أو على الأقل عدم إثارة غضب الطرف أو الأطراف صاحبة الفضل في 

بھذا یتخلص ھؤلاء  و.لھذه المناصب وعلى رأسھم السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزراء

ستھم لمھنتھم بكل شفافیة وحیاد الأعضاء من أھم ضغط نفسي قد یقف حائلا أمام ممار

  .ستقلالیة كما تنص على ذلك القوانین المنشئة لھذه الھیئاتاو

  : عدم قابلیة العھدة للقطع:الشرط الثاني

ھم وتسمح لعل أفضل ضمانة وأفضل حمایة لأعضاء ھیئات الضبط المستقلة تشجع       

لھم بأداء مھامھم بعیدا عن أي ضغط أو بأكثر دقة دون التأثر بأي ضغط كان ومن أي 

التي تجعل من إمكانیة وضع حد انة الممنوحة لھم بقوة القانون وجھة كانت ھي الحص

ة ارتكابھ خطأ جسیما أو في حال صدور اللعھدة أي منھم أمرا غیر ممكن قانونا  إلا في ح

   .)3( مخل بالشرف ضده نھائي قضائي محك

  

1)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en  Algérie" ,op.cit , p.44-45. 
2)- Décisions du Conseil constitutionnel: - n° 89-260 DC,RJCI 366. 
                                                          - n° 89 -260DC . RJCI 365. 

  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 123 المادة -)3
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 وبالشعور ستقلالیةؤلاء الأعضاء الإحساس الفعلي بالاوھو الأمر الذي یعزز لدى ھ       

 مالتزامھبسمو الأھداف التي تصبو ھذه الھیئات لتحقیقھا من خلال الحرص على ضمان 

 والتي لا یمكن أن تتحقق سوى في ظل )1(وخضوعھم فقط للحیاد والموضوعیة و الشفافیة 

  . الفعلیةستقلالیةالا

  : المدة الطویلة نسبیا للعھدة :الشرط الثالث

في حدود ست " حد الكتاب أن مدة  العھدة یجب أن تكون نسبیا طویلة یرى أ       

 ، ویسمح طول )2(في كثیر من ھذه الھیئات وھي المدة المقترحة لعھدة العضو " سنوات

مدة العھدة للعضو للإلمام والسیطرة على مختلف أوجھ الضبط في القطاع الذي ینتمي 

 سلطة الأشخاص وبكل بساطة ن المدة عامل أساسي في تفعیل الآلیات وإرساء لأ)3(إلیھ

  .ة إلیھمستقلالیة العضویة تكتسب عبر الممارسة الیومیة للمھام الموكلن الالأ

Le temps est nécessaire pour roder les mécanismes, asseoir l'autorité 

des hommes, forger les doctrines ou jurisprudences. Tout 

simplement, l'indépendance organique s'acquiert  dans 

l'accomplissement quotidien de la mission dont-il est investi. 

نھ لا یجب أن تكون العھدة  لمدة طویلة جدا ما یؤدي إلى إعاقة أعضاء ھذه الھیئات أ كما

  .)4(ستمراریة في حیاتھم المھنیة الأصلیة من الا

حد الكتاب إلى أن مدة ست سنوات ھي الأكثر ملائمة للتنصیب، وضع خطط ویصل أ

   )5(العمل، تنفیذھا وملاحظة النتائج 

 الضبط المستقلة في الجزائر نجد أن أفضل ھیئة توفرت فیھا وبالعودة إلى ھیئات       

  علامستقلالیة بصفة عامة ھي المجلس الأعلى للالشروط المتعلقة بالعھدة وشروط الاا

  

1)- Aoun Charbel  , op.cit , p.04 . 
2)-J. Chevallier: "Reflexions sur les autorités administratives indépendantes" J.C.P. 1986 I, 
3254. 
3)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en  Algérie" ,op.cit , p.42. 
4)- F.Gazier et M.Cannac: "Etude sur les Autorités administratives indépendantes", EDCE, 
op.cit, p.35.   
5)- Aoun Charbel  , op.cit , p.46. 
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ستفادت من نظام اوعلى الرغم من أن ھذه الھیئة قد تم حلھا إلا أن ھناك ھیئات أخرى 

 )1( من القانون المتعلق بالنقد و القرض 22العھدة و منھا مجلس النقد و القرض فالمادة 

الرئیس، المحافظ ونوابھ : تنص على أن أربعة من بین الأعضاء السبعة للمجلس وھم

 والي لعھدة مدتھا ست وخمس سنوات وھي قابلة للتجدید مرة واحدةالثلاثة یعینون على الت

ستقلالیة الفعلیة إلا أن تقییدھا بمرة على الرغم من أن قابلیة العھدة للتجدید لا تخدم الا

  .  نعدام النظام كلیة اواحدة ھو أفضل من

رھا دعما قأوما یستدعي الإشارة إلیھ ھو التراجع الغریب من المشرع عن مكتسبات        

علام جاء في سیاق  فإذا كان حل المجلس الأعلى للا. أعضاء ھذه الھیئاتلاستقلالیة

ع عن ھذه المكتسبات ن التراجإ ف،علامیة وبسط السیطرة علیھاالتضییق على الحریات الا

 للترتیبات التي جاء بھا 01-2000 الأمر قتصادي والمالي ومثال ذلك إلغاءفي المجال الا

نعدام أي رغبة للدولة لا ا تفسیر سوى  من و أھمھا نظام العھدة لا نجد لھ10-90القانون 

قتصادي ولا في التخلي عن الأسالیب التقلیدیة في نسحاب من تسییر المجال الافي الا

  .تسییره وإن كان بواجھة جدیدة

خمس ستفاد أعضاؤھما بعھدة لمدة انة البنكیة ومجلس المنافسة فلقد وفیما یخص اللج       

ستفاد الأعضاء الأربعة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة من عھدة مدتھا اسنوات، و

  )2(أربع سنوات 

 على عمل الھیئات التي تكون فیھا احد الكتاب قصیرة وقد تؤثر سلبأوھي مدة یراھا        

   .)3(كذلك 

رع سواء في المرسوم  المشإغفالوما تجدر الإشارة إلیھ بالنسبة لھذه الھیئات ھو        

 لقضیة قابلیة العھدة للتجدید من 175-94 أو المرسوم التنفیذي رقم 10- 93التشریعي 

  ختصاص في التعیینعدمھا وھو الأمر الذي یمنح السلطة التقدیریة للجھة صاحبة الا
   
  

  . ، المرجع السابق 11-03 من الأمر 22 المادة -)1
  . المرجع السابق10-93ریعي  من المرسوم التش22 و 21 المادة -)2

3)- M-J –Guédon , op.cit , p.73 . 
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 حد قابلیة العھدة للتجدید كما یرى أأو یعني بكل بساطة )1( الإشكالیةللتعامل مع ھذه 

ستقلالیة ھذه الھیئة أو الھیئات التي تشترك اھو الأمر الذي یدفع نحو الحد من  و)2(الكتاب 

    . )3( للتجدید عضائھاى أمعھا في قابلیة العھدة لد

 بلجنة ضبط الكھرباء والغاز فان ما یمكن الإشارة إلیھ ویؤسف لھ وأما فیما یتعلق       

    ھو حرمان ھذه اللجنة من نظام العھدة بصفة مطلقة إذ لم تنص أي من مواد القانون

ھم  بالنص على أن الأعضاء الأربعة للجنة ومن بین117كتفت المادة ا علیھا و02-01

  .قتراح الوزیر المكلف بالطاقةایعینون بمرسوم رئاسي، بناءا على الرئیس 

تشترك لجنة ضبط الكھرباء والغاز مع العدید من ھیئات الضبط المستقلة في و       

، )4(حرمان أعضائھا من نظام العھدة ومنھا سلطة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

 )5(لمنجمیة، الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة الوكالة الوطنیة للممتلكات ا

ستفادت من ا ومع الملاحظة أن ھذه الأخیرة قد )6(والھیئة الوطنیة المكلفة بمكافحة الرشوة 

 وبناءا على ھذا یمكننا القول ودون )7( 413-06ھذا النظام عبر المرسوم الرئاسي رقم 

مثیلاتھا من ھیئات الضبط التي لم یدعم المشرع لجنة ضبط الكھرباء والغاز وتردد أن 

ستقلالیتھا اھي سلطات تفتقر إلى سند قوي یدعم  المركز القانوني لأعضائھا بنظام العھدة

 العضویة، ویجعل أعضاءھا مجرد موظفین یخضعون للسلطة التنفیذیة التي لھا أن تتركھم

صلیة أو تحیلھم إلى مناصب في مناصبھم وللمدة التي تشاء أو تعیدھم إلى مناصبھم الأ

   .)8(أخرى أو تحیلھم على التقاعد إذا بلغوا السن القانونیة 

  وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن أعضاء ھذه الھیئات لا یمكن إحالتھم على التقاعد حتى       

  

   .23لسابق، ص المرجع ا" لجنة تنظیم  و مراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة : "  حفیظة زوار -)1
2)- M-J –Guédon , op.cit , p.75 . 
3)- ibid .p.75. 

  . المرجع السابق 03- 2000 القانون -)4
  .المرجع السابقمعدل ومتمم،  ،10-01 القانون -)5
   .، مرجع سابق 01-06 القانون رقم -)6
لوطنیة للوقایة من الفساد و مكافح ة  الھیئة ایحدد تشكیلة  ، 22/11/2006 بتاریخ 413 – 06 المرسوم الرئاسي رقم   -)7

   .22/11/2006 بتاریخ 74ر، عدد .،جوتنظیمھا وكیفیة سیرھاالرشوة 
8)- Conseil constitutionnel  n° 84-179 DC, limite d'âge des fonctionnaires 12 Sept 1984, 
cité par Aoun charbel, op.cit, p.54.  
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  فلقد أكد.ط عندما تنتھي المدة المقررة قانونا للعھدة ولكن فق،وإن بلغوا السن القانونیة

 أن الحكومة لا یمكنھا عزل 1989 جویلیة 07مجلس الدولة الفرنسي في قرار لھ بتاریخ 

   )1(بطریقة غیر شرعیة رئیس سلطة إداریة مستقلة بدعوى بلوغھ سن التقاعد 

   :عــدم قابلیــة الأعضــاء للعـزل خلال عھدتھم: ا ــثانی

 الشعور الإحساس بالأمان والاطمئنان لا یمكن فصلھ عن الشعور عنإن         

ستمراریة أو ، فالشخص لا یمكنھ أداء المھام الموكلة إلیھ إلا إذا كان مطمئنا للابالاستقلالیة

  .ضطلاع بھذه المھمةستقرار في منصبھ خلال المدة الممنوحة لھ للاعلى الأقل الا

ستقلالیة لا یقبل الوقوع تحت ضغط   أن السیاق القانوني للاحد الكتابأ    ولذا یرى 

 السلطة التنفیذیة وبطریقة غیر مباشرة استرجاع مكانیة التحویل أو العزل لأنھا  تعنيا

لقدرتھا على التأثیر على أعضاء ھذه الھیئات والتي فقدتھا على المستوى الوظیفي وعلى 

   .)2(مستوى مركزھم القانوني 

تالي تحرر الحمایة المكرسة بقوة القانون لأعضاء ھذه الھیئات من ھاجس وبال       

 وتكرس مبدأ تمنع بموجبھ )3(التخوف من موقف السلطة التنفیذیة عند ممارستھم لمھامھم 

 )4(للقضاة  سلطة التعیین من صلاحیة العزل بحسب رغبتھا كما ھو الحال علیھ بالنسبة

ا ومعاكسا للثقل الذي تمثلھ سلطة التعیین یؤدي إلى وبھذا تشكل ھذه القاعدة ثقلا مضاد

   . )5(الفصل بین المعین والمعین 

ستقلالیة العضویة لھذه الھیئات في العمق وھو ما یفسر  ھذه القاعدة إصابة الاانعدامویعني 

 تتضمن دساتیرھا ھذا إدراج ھذا الشرط ضمن دساتیر بعض الدول، وأما الدول التي لا

  ھذه  لیصبح عزل العضو في)6( المشرع على عاتقھ النص الصریح علیھ خذالشرط فلقد أ

1)- CE, 7 juillet 1989, P. ordonneau , Rec, p 161, disponible sur: www.legifrance .gouv.fr /  
2)- Manson Stéphane : " la notion d'indépendance en droit administratif ", cité par Aoun 
Charbel  , op.cit , p.50. 
3)- ibid,p.50. 
4)- Jean Douvreleur et Olivier Douvreleur :"du principe d'indépendance de l'autorité 
judiciaire aux autorités administratives indépendantes ", in Mélanges, Jaque Robert, 
libertés Montchrestien, 1998, p.336.    
5)- Aoun Charbel  , op.cit , p.51 . 
6)- P.Sabourin :"les Autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle", 
AJDA, n°1, Dalloz, Paris, 1989, p.283     
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ستقالة التلقائیة فقط الصفة ستقالة أو العجز، وتكتسي الاالھیئات محصورا فقط في حالة الا

 بالواجبات الاضطلاع المعین عن والتأدیبیة وبالتالي فھي تأتي كعقوبة على تقصیر العض

التي تقع علیھ، كالتغیب الذي یعیق نشاط اللجنة ویخدش مشروعیة مداولاتھا أو إفشاء 

  .)1(السر المھني 

وأما العجز فیعود إلى عائق مادي كالمرض ویجعل العضو المعین عاجز عن القیام        

ستمراریة یھدف إلى ضمان الابمھامھ، ومنھ یصبح عزل ھذا العضو مشروعا لكونھ 

   .)2(الخاصیة الجماعیة لأعمال سلطات الضبط المستقلة و

عدة عدم قابلیة أعضاء سلطات وبالعودة إلى التشریع الجزائري فیما یتعلق بقا       

لأعضاء البعض من ھذه  نھ قد عزز المركز القانونيأالضبط المستقلة للعزل نجد 

السلطات بھذه الحمایة وحرم منھا البعض الآخر، ونشیر في ھذا السیاق على سبیل الذكر 

 المتعلق بالقرض والنقد تنص على أن محافظ 10-90 من القانون رقم 22إلى أن المادة 

لمجلس ونوابھ الثلاثة یعینون لعھدة بست وخمس سنوات ولا یمكن عزلھم عن مھامھم إلا ا

في حالة العجز أو الخطأ الفادح، لكن ما یؤسف لھ ھو أن التعدیلات التي جاء بھا الأمر 

 10-90ألغت نظام العھدة كما ألغت الحصانة التي جاء بھا القانون رقم  01-2001رقم 

ستفادوا من الحصانة اضاء لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ونشیر أیضا إلى أن أع

   .)3(ضد العزل 

 لم 01-02وأما فیما یخص لجنة ضبط الكھرباء والغاز فالملاحظ ھو أن القانون رقم        

 تجاه صلاحیة یتوقف عند حرمان أعضائھا من نظام العھدة بل ولم یضمن لھم أي حصانة

  .و عزلھمأ مھام أخرى على السلطة التنفیذیة بإحالتھم

 وغیره من القوانین 01- 02ستقلالیة التي نص علیھا القانون رقم وھو ما یؤكد أن الا       

  نعدام بعض الشروط المتعلقة بممارسة بعضاالمنشئة لھیئات الضبط المستقلة وفي 

  

  . المرجع السابق01-02 من القانون 131 المادة -)1
2)- Aoun Charbel , op.cit , p.52 . 

  .26/06/1994 بتاریخ 41ر ،عدد .  ج175-94 من المرسوم 3 المادة -)3
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أعضائھا لمھامھم ومنھا نظام العھدة وعدم القابلیة للعزل تصبح مجرد وھم لتجسیدھا 

   .رض الواقعأكسلوكات وتصرفات على 

لمنشئة لھذه عتبار أن القوانین ااحد الكتاب الذي ذھب إلى حد أوھو ما یدعم  رأي        

لواجھة " تزینیا " الھیئات والمستوحاة من النظم اللیبرالیة إنما وجدت فقط لتلعب دورا 

  . )1(ستھلاك الخارجي معدة للا
  

     

  نظــــام التعـــــارض 

 الحزمة الثانیة من القواعد التي تسعى إلى توفیر الشروط یمثل نظام التعارض       

ة لھیئات الضبط المستقلة من خلال تحصین أعضائھا من ستقلالیة الفعلیاللازمة للا

تأثیرات المصالح المختلفة وبالأخص تلك التي قد ترتبط بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

ختصار نستطیع اوب. تھ أو مع وظائف أخرى یمارسھامع مصالح عضو الھیئة في حد ذا

 من مصالحھ الخاصة القول إن ھذا النظام یسعى إلى حمایة عضو الھیئات المستقلة

 بھدف تمكینھ من أداء مھمتھ بكل حیاد وموضوعیة )2(ومصالح أخرى یمثلھا وأیا كانت 

حد الكتاب أن ھذا النظام یجب أن یكون صارما جدا أستقلالیة، وفي ھذا السیاق یرى او

  ویمكن أن یكون ھذا النظام كلیا أو جزئیا، بحیث یكون كلیا في)3(ستقلالیة لیضمن ھذه الا

حال تنافي وظیفة العضو في الجھاز الإداري لھیئة الضبط المستقلة مع ممارسة أي وظیفة 

متلاك انتخابیة أو اعمومیة أو خاصة، ومع أي نشاط مھني، أو عھدة : أخرى، مھما كانت

  كما یمكن أن. )4(لمصالح بصفة مباشرة أو بواسطة شخص قد یمس بحیاد العضو المعین 

  

1)- Ce qui montre à l'évidence la fonction " décorative " que remplit la loi et dont les 
innovations libérales constituent à  l'évidence une simple façade essentiellement destinée à 
la consommation étrangère  .   
-Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en  Algérie", op.cit , p.46. 
2)- Bertrand du Marais : " Droit de la régulation économique ", op cit , p.523 . 
3)- M-J –Guédon , op.cit , p.76 . 

  .41 ص ، وفاء عجرود ، المرجع السابق-)4
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 المعني من ممارسة بعض الوظائف یكون نظام التنافي جزئیا ویھدف إلى منع العضو

  .بالتوازي مع وظیفتھ كعضو ضمن ھیئة من ھذه الھیئات

  الامتناع إجراءوتجدر الإشارة إلى أن ھذا النظام یختلف نوعا ما عن        

 le procède l'empêchement  والذي لا یھدف إلى منع ھؤلاء الأعضاء من الجمع

ھیئات ووظیفة أو نشاط آخر وإنما فقط بمنعھم من بین وظیفة العضو ضمن ھیئة من ھذه ال

حد  مصلحة أو لھم فیھ صلة قرابة مع أالمداولات المتعلقة بقضایا لھم فیھا المشاركة في

 نظام التنافي اعتمدلسیاق ھو أن المشرع الجزائري قد ي ھذا الاحظ ف و الم)1(أطرافــھا 

  فلقد.الكھرباء والغازنة ضبط المطلق مع البعض من سلطات الضبط المستقلة ومنھا لج

خضع لھذا النظام كل من رئیس اللجنة المدیرة وأعضاؤھا الآخرون من ممارسة أي أ

 وھذا ما تنص ستقلالیة القرارات التي یتخذھا،ان تؤثر على أ یمكن نشاط أو وظیفة أخرى

 أو ني، تتنافى وظیفة عضو اللجنة المدیرة مع أي نشاط مھ« : بقولھا121علیھ المادة 

 مباشر أو غیر مباشر امتلاك أو وظیفة عمومیة أو كل  وطنیة أو محلیةنتخابیةاعھدة 

  )2( » .لمنفعة في مؤسسة لھا صفة الزبون المؤھل

ویستمر خضوع العضو في ھذه الھیئة للمنع عن ممارسة أي نشاط مھني في        

    )3(ھامھ المؤسسات الخاضعة للضبط في ھذا المجال لمدة سنتین بعد إنھاء م

ستقالة العضو ذه المادة ھو الإعلان التلقائي لاوتكون نتیجة مخالفة ما جاءت بھ ھ       

  :  بقولھا 122المعني وبنفس الطریقة التي تم تعیینھ بھا وھو ما تنص علیھ المادة 

 أي عضو في اللجنة المدیرة یمارس نشاطا ستقالةا تعلن تلقائیا، وبمرسوم رئاسي «

  .»ستشارة اللجنة المدیرة ا وذلك بعد 121 المنصوص علیھا في المادة من الأنشطة

  كما نسجل أن صدور أي حكم قضائي نھائي مخل بالشرف ضد عضو من أعضاء       

  

1)-Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie" ,op.cit , p.102 

  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 121 المادة -)2
  .  نفس المرجع124 المادة -)3
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    ستشارة اللجنةاستقالة ھذا العضو بعد اللجنة المدیرة یؤدي إلى الإعلان التلقائي لا

  )1( المدیرة

    الأعضاءإخضاع لم یتطرق إلى 01-02وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن القانون        

ضافیین الثلاثة المشاركین في غرفة التحكیم إلى ھذا النظام، وأما فیما یخص القاضیان الإ

العضوین فیھا فان ھذا النظام أصلي في المركز القانوني للقاضي ویطبق علیھ أیا كانت 

         : تنص عل ما یلي)2( 11-04القانون العضوي   من18الوظیفة الموكلة لھ فالمادة 

اض، مھما یكن وضعھ القانوني، أن یملك في مؤسسة، بنفسھ أو قكل  یمنع على «

مارسة الطبیعیة بواسطة الغیر تحت أیة تسمیة، مصالح یمكن أن تشكل عائقا للم

  .»ستقلالیة القضاء بصفة عامة لمھامھ، أو تمس با

تشترك لجنة ضبط الكھرباء والغاز في ھذا النظام مع كثیر من ھیئات الضبط و       

 تنص 2000-03 من القانون 18 ومنھا سلطة ضبط البرید والمواصلات فالمادة المستقلة

على أن وظیفة العضو في مجلس ھذه السلطة تتنافى مع كل نشاط مھني أو وظیفة عامة 

 مباشر أو غیر مباشر لمصالح في مؤسسة من قطاع الــبرید، المواصــلات امتلاكأو كل 

   .)3(علامیة ي أو الاالســلكیة واللاسلكیة، السـمعي البصر

كتفى المشرع بمنع أعضائھا ممارسة اأما بالنسبة للبعض الأخر من ھذه الھیئات فلقد        

 من الأمر 29أي نشاط مھني ومثال على ذلك وظیفة العضو في مجلس المنافسة، فالمادة 

  . )4( تنص على أن وظیفة عضو مجلس المنافسة تتنافى مع كل نشاط مھني 03-03

وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن نظام التنافي النسبي المطبق مع البعض من سلطات        

 واسعة لما یحملھ من ثغرات قانونیة ومن وانتقاداتالضبط المستقلة قد أثار جدلا كبیرا 

  وھي )5(تھدید لشروط الحیاد والموضوعیة المطلوب توفرھا في أعضاء ھذه الھیئات 

  

  .رجع نفس الم123  المادة -)1
  .، المرجع السابق11-04 من القانون العضوي 18ادة  الم-)2
  . ، المرجع السابق 03-2000 من القانون 18 المادة -)3
  .، المرجع السابق معدل ومتمم 03-03 من الأمر 29 المادة -)4

5)-Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en Algérie" ,op.cit , p.100-104. 
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بمناسبة الترتیبات التي  والتي یمنع 01- 07التي حاول المشرع تلافیھا عبر الأمر  الثغرات

 مزاولتھ لمتلاك خلاجاء بھا كل من یتولى وظیفة علیا في الدولة أو مھام تأطیر من الا

ج الوطن لمصالح لدى لھذه النشاطات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، داخل أو خار

برم معھا صفقة أتجاھھا رقابة أو مراقبة، أو التي االمؤسسات أو الھیئات التي یمارسون 

  .)1(أو تلك التي زودھا برأي لعقد صفقة 

النظام على الأشخاص الذین یمارسون وظیفتھم على مستوى سلطات الضبط ویطبق ھذا 

  .)2(ضبط، الرقابة أو التحكیم أو على مستوى أي ھیئة عامة أخرى تضطلع بمھمة ال

ونسجل في ختام ھذه النقطة إلى أن نظام التنافي المطلق المطبق على أعضاء لجنة        

ضبط الكھرباء والغاز وعلى الرغم من الأھمیة القصوى التي یكتسبھا فیما یتعلق بحمایة 

أو یعمل عضو ھذه السلطة من تأثیرات مصالحھ الخاصة أو مصالح جھات أخرى یمثلھا 

نھ ولوحده كاف لكي یكون ھذا العضو محایدا، أنھ ومع ھذا لا یعني أبدا ألصالحھا إلا 

  .موضوعیا، ومستقلا في أداء وظیفتھ ضمن ھذه الھیئة
  

  ث الأولـــة المبحـــخلاص
  

ستقلالیة التي تعتبر الخاصیة الأكثر بروزا في المركز القانوني لھیئات الضبط إن الا       

ستقلالیة فعلیة إلا إذا اعتبارھا ا ومنھا لجنة ضبط الكھرباء والغاز لا یمكن المستقلة

حتاج تحقق ھذا الشرط إلى ضمان وی. رض الواقعأتجسدت كممارسة حقیقیة على 

  .ستقلالیة الوظیفیة لأعضاء ھذه السلطاتستقلالیة العضویة والاالا

ى مستوى لجنة ضبط الكھرباء ستقلالیة العضویة علویتضح من دراستنا لمظاھر الا       

والغاز أن الضمانات القانونیة التي أحاط بھا المشرع ھذه الھیئة من ھذا الجانب ضعیفة، 

فعلى الرغم من أن أعضاء ھذه السلطة یعینون . لا یمكن أن تجعل منھا ھیئة مستقلة فعلیا

  ى الوزیرقتراحھم جمیعھم إلامن طرف رئیس الجمھوریة، إلا أن القانون منح صلاحیة 

  

 ، المتعل  ق بالتن   افي و الواجب  ات الخاص  ة المرتبط   ة ب  بعض الوظ   ائف ،     2007 م   ارس 04 بت  اریخ  01-07 الأم  ر  -)1
  2007 مارس 07 بتاریخ 16الجریدة الرسمیة عدد 

2)- Rachid Zouaimia : " Droit de la régulation économique "  ,op.cit , p 79. 
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 المختصون أن أفضل طریقة للتعیین ھي تلك التي تتعدد  المكلف بالطاقة، في حین یرى

فیھا الأطراف بحیث تسمح بمشاركة كل السلطات السیاسیة الدستوریة للدولة ممثلة في 

رئیس الجمھوریة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس مجلس الشیوخ بالإضافة إلى 

 كما یرى ھؤلاء المختصون أن .ة السلطة التنفیذیة والھیئات العلیا في الدولة في ھذه العملی

 من بین الأشخاص ذوو خبرة انتخابھم أعضاء ھذه السلطات ھي لاختیارأفضل طریقة 

  .وكفاءة في القطاعات التي یتولون ضبطھا، وبطریقة دیمقراطیة

نعدام نظام استقلالیة الفعلیة لأعضاء ھذه السلطة ھو  قید وضع على الابرزأولعل        

زھم القانونیة فھم یعینون لمدة غیر محدودة ولا یستفیدون بأي حصانة تجاه العھدة في مراك

  .السلطة التنفیذیة التي تحتفظ بصلاحیة توقیفھم عن ممارسة ھذه المھام متى شاءت

نھ لا یكفي لوحده لیضمن ي المطبق على أعضاء ھذه السلطة فإوأما عن نظام التناف       

   .  عتبر نظام العھدة ركیزتھا الأساسیةستقلالیة الفعلیة والتي تلھم الا
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  العضوية ستقلالية وظيفية في قيود التبعيةا  

  

قتصادي ومنھا لجنة ضبط الكھرباء الوظیفیة لسلطات الضبط الاستقلالیة إن الا       

لا یمكن إلغائھا أو تعدیلھا أو والغاز أو أي ھیئة مستقلة أخرى تعني أن قرارات ھذه الھیئة 

ستقلالیة بمثابة البارومتر عتبار ھذه الااوبھذا یمكننا  .)1( من طرف سلطة علیا استبدالھا

ومنھ فلا الصلاحیات الواسعة . ستقلالیة الفعلیة لھیئة ما یمكن أن یقاس بھ مدى الايالذ

ستقلالیة ولا الا )3(اتقھا لا المھام الحساسة والمتعددة الملقاة على ع و)2(الممنوحة لھا 

العضویة التي تتمتع بھا و إن توفرت جمیعھا كافیة لكي تكون ھذه الھیئة مستقلة فعلیا في 

تخاذ قراراتھا بمناسبة قیامھا بمھامھا ما لم یمكنھا القانون من دعائم اممارسة صلاحیاتھا و

  :ستقلالیة الوظیفیة والتي صنفھا الفقھاء إلىوضمانات الا

   .)4( قانونیة ، وسائل مادیة و وسائل مالیة  وسائل-

رتأیت اوللتعرف على مدى توفر كل أداة من ھذه الأدوات للجنة ضبط الكھرباء والغاز 

  : تقسیم ھذا المبحث إلى المطالب التالیة
  

  .ستقلالیة الوظیفیة الأدوات القانونیة للاوأتناول فیھ: المطلب الأول

  .ستقلالیة الوظیفیةتطلبات المادیة للاوأتناول فیھ الم: المطلب الثاني
  

  

1)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en   Algérie", op.cit, p.28. 

  . أنظر بھذا الشأن المبحث الأول من الفصل الأول لھذا البحث -)2
  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 04 ف 02 المادة -)3

4)- J.L Autin :" La modernisation du service public ", Regards sur l'actualité, n° 227, la 
documentation française, Paris,  janvier 1997,p.33. 
   - Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation  
    économique  en  Algérie" ,op.cit , p.28. 
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  ستقلالية الوظيفية  لالالأدوات القانونية 

التي وضعھا المشرع لتمكین  تتمثل الوسائل القانونیة في مختلف القواعد القانونیة       

ضطلاع تخاذ القرارات التي تراھا مناسبة للاإ ممارسة صلاحیاتھا ونم ھذه الھیئات

 أي عائق أو مانع من أي جھة كانت، ومع أن ھذه العوامل متعددة إلا أني بمھامھا دون

سأحاول التطرق إلى عاملین رئیسیین فقط وھما الشخصیة المعنویة والنظام الداخلي وھذا 

  :عبر الفرعین التالیین

  .عتراف للھیئة بالشخصیة المعنویةالا : الفرع الأول

  .   خليوضع اللجنة لنظامھا الدا : الفرع الثاني
  

      

  للجنة بالشخصية المعنوية عتراف الا

قتصادي والمالي في التشریع لعل أھم ما یمیز سلطات الضبط المستقلة في المجال الا       

عتراف لجلھا بالشخصیة الجزائري عن الكثیر من مثیلاتھا في التشریع الفرنسي ھو الا

ت ومنھا لجنة ضبط الكھرباء والغاز عتراف لھذه الھیئالا وعلى الرغم من أن ا.المعنویة

ستقلالیة الوظیفیة كما  لقیاس درجة الاعتباره معیارا حاسماابالشخصیة المعنویة لا یمكن 

 إلا أن نفس الكاتب یؤكد على ترحیب الفقھ في مجملھ بخطوة )1(یشیر إلى ذلك أحد الكتاب 

 ةیة یترتب أثارا إیجابیعتراف لھیئة ما بالشخصیة المعنو فالا.)2(كھذه من قبل المشرع 

  .ستقلالیة الوظیفیة لھذه الھیئة ومنھا أھلیة التقاضي والتعاقد وتحمل المسؤولیةتدعم الا
  

  

1)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation  
    économique  en Algérie" ,op.cit , p.25. 
2)- ibid , p.26. 
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    أھلیة التقاضي: أولا 

عتراف لسلطة ضبط مستقلة بالشخصیة المعنویة یؤھلھا إلى تمثیل نفسھا لدى إن الا       

 الذي یحررھا من وصایة  وھو الأمر،مدعى علیھاالجھات القضائیة بصفتھا مدعیة أو 

بط عترف صراحة  لھذه الھیئات ومنھا لجنة ضا ونلاحظ أن المشرع قد .السلطة التنفیذیة

:  ما یلي تنص على01-02 من القانون 112الكھرباء والغاز بالشخصیة المعنویة فالمادة 

ویكون .  الماليوالاستقلال لجنة الضبط ھیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة "

 من یتولى تمثیل فھورئیسھا ویمثل اللجنة في ھذه الصلاحیة " مقرھا بمدینة الجزائر 

 یتولى رئیس « : بقولھا06 الفقرة 119ھذا ما تنص علیھ المادة اللجنة أمام العدالة و

 بجمیع السلطات الضروریة ولاسیما الضبط ویضطلعاللجنة المدیرة تسییر أشغال لجنة 

  : في مجال

  .» تمثیل اللجنة أمام العدالة -

لجنة ضبط الكھرباء والغاز مع غیرھا من سلطات الضبط المستقلة في وتشترك        

ستثناء مجلس النقد اعتراف لھا بالشخصیة المعنویة بقتصادي والمالي  في الا الاالمجال

   )1(المصرفیة والقرض واللجنة 

ومقارنة بلجنة ضبط الطاقة الفرنسیة نجد أن ھذه الأخیرة التي لم تستفد من        

ت ستفادت بھا مع التعدیلاا ولكنھا 108- 2000نشائھا بالقانون االشخصیة المعنویة عند 

 لینتھي الأمر بسحب الشخصیة المعنویة منھا مع تعدیلات  2004 التي جاء بھا قانون

 ویمثل ھذه الھیئة أمام العدالة رئیس اللجنة ورئیس مجلس تسویة )2(  2005قانون 

  .الخلافات والقمع

 لھا فعتراعض الھیئات وعلى الرغم من عدم الا إلى أن بوتجدر الإشارة       

  ویة إلا أنھا تمتلك صلاحیة تقدیم طعون ضد قرارات الإلغاء الصادرة بالشخصیة المعن

  

1)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation  
    économique  en Algérie" ,op.cit , p.25. 
2)-  Art 117 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 
    - Art 103 de la loi n° 2005-781 du 13/07/2005, de programme fixant les orientations de 
la politique énergétique, disponible sur : www.légifrance.gouv/fr.              
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ار  كما أش. كما ھو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة الفرنسيDécisions ضد مقرراتھا 

إلى أن ھذه الھیئة بإمكانھا أن تطلب تقدیم ملاحظات  السلطة العلیا لمكافحة التمییز،رئیس 

أمام الجھات القضائیة وبالأخص أمام القاضي الجنائي على الرغم من عدم تمتعھا 

عتراف لھذه الھیئة بالشخصیة المعنویة لا یمثل أي بالشخصیة المعنویة ومنھ فإن الا

  .)1(من ھذه الزاویة مصلحة لھذه الھیئة 

  تحمل المسؤولیة : ثانیا 

قتصادي ومع ما یمثلھ من دعم عتراف بالشخصیة المعنویة لسلطات الضبط الاإن الا       

 فھو یضع ھذه الھیئات أمام مسؤولیاتھا وبالأخص فیما یعلق بالأضرار التي لاستقلالیتھا

ضرر من إثبات أن الأضرار تنتج عن أخطائھا الجسیمة، فھي في حال تمكن الطرف المت

 تكون مجبرة على دفع لتعویضات ارتكبتھالتي لحقت بھ  تعود أسبابھا إلى خطأ جسیم 

مع العلم . ، ومن ذمتھا المالیة الخاصة ولیس من الذمة المالیة للدولةالخاصة لجبر الضرر

ة أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى إمكانیة رفع دعوى تعویض ضد القرارات الصادر

، ولذا یجب العودة إلى القاعدة )2( في إطار السلطة القمعیة الممنوحة لھیئة الضبط المستقلة

  .جراءات المدنیة والإداریة ذات الصلةالعامة المنصوص علیھا في قانون الا

مع ملاحظة أنھ في حال عجز ھذه الھیئة عن دفع ھذه التعویضات تصبح الدولة ھي من 

كانت ھذه الھیئة لا تستفید من رسوم مخصصة كما ھو الحال یتحمل دفعھا وبالأخص إذا 

   .بالنسبة للجنة ضبط الطاقة الفرنسیة

 وبصراحة عن إمكانیة تدخل خزینة  قد نص01-02ویمكن أن نسجل أن القانون        

تعوض  «:  بقولھا127ا ما تنص علیھ المادة ذالدولة لمد ید المساعدة للجنة الضبط وھ

ویمكن للخزینة أن تقدم  تحملھا لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداة،المصاریف التي ت

  .» للاسترجاعللجنة الضبط تسبیقات قابلة 
  

  

1)- Louis Schweitzer in: "Les autorités administrative indépendantes, évaluation d’un objet 
juridique non identifié ",Patrice Gélard,TI, op.cit, p 68.    

 الملتق ى ال وطني ح ول    ،"تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائ ري " مادیو لیلى،  -)2
س   لطات ال   ضبط الم   ستقلة ف   ي المج   ال الاقت   صادي والم   الي، كلی   ة الحق   وق والعل   وم الاقت   صادیة جامع   ة بجای   ة، قاع   ة   

  .278، ص2007 ماي 24 و 23ت أبوداو أیام المحاضرا
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    أھلیة التصرف :الثا ث

تفاقیات  الاوإبرام       لعل أھم نتیجة لتمتع ھیئة ما بالشخصیة المعنویة ھي أھلیتھا للتعاقد 

 الذي 03-2000 من القانون 13مع غیرھا من الھیئات وھي الأھلیة التي تؤكدھا المادة 

طة ضبط البرید یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات التي تنص على أن سل

الأخرى أو الھیئات الضبط والمواصلات تستطیع أن تتعاون وفي إطار مھامھا مع سلطات 

   . )1(الوطنیة وحتى الأجنبیة ذات الھدف المشترك 

ویتمتع رئیس لجنة ضبط الكھرباء والغاز بكل السلطات الضروریة للتصرف فیما        

لآمر بالصرف ویمتلك صلاحیات تعیین وتسریح  فھو ا.یتعلق بالجوانب المالیة لھذه الھیئة

 بكامل الحریة في  كما یتمتع،جتماعیة للجنةالاالمستخدمین والأعوان وتسییر الممتلكات 

ضا یمتلك أی أو التصرف فیھا وباستبدالھاالممتلكات العقاریة والمنقولة أو القیام اقتناء 

 والحقوق الأخرى تراضاتوالاعصلاحیة الأمر برفع الید عن المسجلات والمحجوزات 

  . )2(سواء كان ذلك قبل التسدید أو بعده 
 

  

  أهلية اللجنة لوضع نــظامها الـداخـلي

طات الضبط المستقلة في المجال تظھر الدراسة المقارنة للنصوص المنشئة لسل       

قتصادي والمالي وفیما یتعلق بتمكینھا من قبل المشرع من أن تضع بنفسھا نظامھا الا

ستفادت من صلاحیات واسعة بھذا الشأن، فھي من اداخلي، أن بعض ھذه الھیئات قد ال

القواعد المتعلقة بتنظیمھا الداخلي  ولوحدھا ودون أي تدخل من السلطة التنفیذیة تحدد

  د أخضـعھا لـنظام أن المـشـرع ق ، وأما البعض الآخـر منھا فـنلاحـظ)3( طریقة عملھاو
  
  
  . المرجع السابق03-2000انون من الق13 المادة-)1
  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 119 المادة -)2
مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا، الملتقى الوطني ح ول س لطات ال ضبط الم ستقلة ف ي المج ال        دموش حكیمة،    -)3

 م  اي 24 و 23ت أب  وداو أی  ام  االاقت  صادي والم  الي، كلی  ة الحق  وق والعل  وم الاقت  صادیة جامع  ة بجای  ة، قاع  ة المحاض  ر     
  .85، ص2007
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ستقلالیة الوظیفیة لھذه الھیئات للا  وھو ما یمثل تقییدا)1(داخلي تحدده السـلطة التنفیذیة 

المنافسة لذي یحدد نظامھ الداخلي  وضمن ھذه الفئة نشیر على سبیل الذكر إلى مجلس

ممتلكات المنجمیة والوكالة  وكذلك الأمر بالنسبة للوكالة الوطنیة لل)2(بموجب مرسوم 

  .)3(الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة 

ستفادت ھیئاتھا من صلاحیات واسعة فیما یتعلق بوضع اوأما الفئة الأولى والتي        

سلطة ضبط البرید : س بھ من الھیئات ومنھاأنظامھا الداخلي فھي تشمل عدد لا ب

 واللجنة البنكیة ولو )5(ولجنة تنظیم عملیات البورصة ، )4(والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

 وینظر إلى القرار )6(مع التحفظ كون ھذه الأخیرة ھي التي منحت لنفسھا ھذه الصلاحیة 

 المتعلق بتنظیم اللجنة المصرفیة على أنھ قرار غیر 1993 /26/12 المؤرخ في 93-01

  .)7(شرعي 

 قد منح لھا ھذه 01- 02والغاز فان القانون وأما بالنسبة للجنة ضبط الكھرباء        

 تصادق اللجنة المدیرة على نظامھا «:  بقولھا126الصلاحیة وھذا ما تنص علیھ المادة 

  .»الداخلي الذي یحدد تنظیمھا وكیفیة سیرھا 

ولكن على الرغم من تمتع ھذه اللجنة وغیرھا من ھیئات الضبط الأخرى من إمكانیة        

 للقواعد المتعلقة بتنظیمھا وطریقة عملھا إلا أن ھذا لا یعني أبدا أنھا تحدیدھا بنفسھا

  .       مستقلة فعلا في وضع ھذا النظام، ولا أنھا مستقلة في العمل بھ
 

  
1)-Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en   Algérie" ,op.cit , p.46-47. 

  . ، المرجع السابق معدل ومتمم ،03-03 من القانون 31 المادة -)2
  .المرجع السابق ، معدل ومتمم، 10-01 من القانون 51 المادة -)3

 ، المت  ضمن النظ  ام ال  داخلي للوكال  ة الوطنی  ة للممتلك  ات   2004 أفری  ل 01 م  ؤرخ ف  ي 93-04 مرس  وم تنفی  ذي رق  م -   
   .2004 أفریل 04تاریخ  ب20ر، عدد .المنجمیة ، ج

 ، المت ضمن النظ ام ال داخلي للوكال ة الوطنی ة للجیولوجی ا و       2004 أفری ل  01 م ؤرخ ف ي   93-04 مرسوم تنفیذي رق م   -  
    .2004 أفریل 04 بتاریخ 20ر،عدد .المراقبة المنجمیة ،ج

  . ، المرجع السابق 03-2000  من القانون 20 المادة -)4
  . ، المرجع السابق 10-93لتشریعي  من المرسوم ا26المادة -)5

6)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation  
    économique  en Algérie" ,op.cit , p.47. 

   .44 وفاء عجرود ، المرجع السابق ، ص -)7
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  ستقلالية الوظيفيةالـمتطلبات المادية للا

ستقلالیة الوظیفیة لا یمكن أن تتجسد كممارسة على أرض الواقع إلا إذا تم دعم لا اإن       

الھیئات التي تتمتع بھا الأدوات المادیة لقیامھا بعملھا ولذا نتساءل ھل أن لجنة ضبط 

والـــوسائل ) الفــــرع الأول ( الكھرباء والغاز مكنھا المشرع من الوسائل المــالیة 

  ستقلالیة؟ الكي تضطلع بمھامھا بكل ) ثاني الفرع ال( البشریة 
  

    

  مالية ستقلالية المظاهر للا

  .بة لأي ھیئة أو شخص أو منظمةالمالیة من أھم أدوات العمل بالنستعتبر الوسائل        

ستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة  ة المالیة تعتبر من أھم ركائز الاستقلالیولذا فالا

عترف للكثیر من ھذه ا وعلى الرغم من أن المشرع قد .بط الكھرباء والغازومنھا لجنة ض

عتراف لا یعني أبدا أنھا مستقلة فعلیا مالیا إذ أن ستقلال المالي فان ھذا الاالھیئات بالا

حد الكتاب أن تكون ناتجة عن تمكین ھذه الھیئات من أستقلالیة المالیة یجب بحسب الا

نعدام ھذه الآلیات القانونیة ا وفي حال .)1(راز مواردھا المالیة الآلیات التي تسمح لھا بإف

ستقلال المالي كعدمھ، فاللجنة المصرفیة تراف من طرف المشرع لھیئة ما بالاعیصبح الا

حالا من بقیة ھیئات ستقلال المالي إلا أنھا لیست أسوأ عتراف المشرع لھا بالااورغم عدم 

حد الكتاب أن  ویرى أ.)2(ستقلال المالي  بھذا الاعترف المشرع لمعظمھااالضبط والتي 

الشخصیة المعنویة تجد أھمیتھا في كونھا تؤھل الھیئة التي تتمتع بھا للحصول على موارد 

  لى إ المقرر العام للجنة المالیة لمجلس الشیوخ الفرنسي اخاصة وھو الأمر الذي دع

  
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، ف رع  ق انون الأعم ال ، جامع ة      نجاة طباع ، لجنة ضبط ومراقبة عملیات البورصة    –) 1

  .44، ص .2008منتوري، قسنطینة، 
 . نفس المرجع-)2
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س تقلالیة لجن ة   ا بتعدیلات لدعم 2005المطالبة خلال مناقشات قانون المالیة التكمیلي لسنة  

 خاص ة  عت راف لھ ا بالشخ صیة المعنوی ة وبتمكینھ ا م ن م وارد        ضبط الطاق ة م ن خ لال الا       

des ressources propresتتحصل علیھا عن طریق الرسوم .  

عتم  اد التع  دیلین م  ن قب  ل مجل  س ال  شیوخ إلا أن اللجن  ة المختلط  ة  اوعل ى ال  رغم م  ن         

حتفظ  ت بالتع  دیل ال  ذي یم  نح الشخ  صیة المعنوی  ة لھ  ذه الھیئ  ة دون        امت  ساویة الأع  ضاء  

فق  د التع  دیل أطھا، وھ  و الأم  ر ال  ذي  تمكینھ  ا م  ن ص  لاحیة تجنی  د  الم  وارد الخاص  ة بن  شا   

 رئ یس مجل س المناف سة الفرن سي    ، كما یشیر إلى ذل ك     بالشخصیة المعنویة لأھمیتھ  المتعلق  

   )Patrice Gélard. )1أعده في التقریر الذي 

وف  ي ھ  ذا ال  سیاق یجم  ع رؤس  اء س  لطات ال  ضبط الم  ستقلة الفرن  سیة عل  ى ض  رورة          

 بالشخ صیة المعنوی  ة   لھ ا عترافب الا عام ة م  ستقلة،  طة تمك ین ھ ذه الھیئ ات م  ن مرك ز س ل     

 تحدید موارد خاصة تضمن لكل استحالةولكن و مع . وتمكینھا من إنشاء مواردھا الخاصة

   .)2( مالیة محدودة أو وھمیة لاستقلالیةنھ لا یمكنھا سوى أن تطمح إھیئة میزانیتھا ف

ن ھ ل م یعت رف ل بعض س لطات      أق نج د    وبالعودة إلى التشریع الجزائري في ھذا السیا             

ن ھ لا یمكنن ا   وبھ ذا فإ  . مالي بالشخصیة المعنوی ة   قتصادي وال الضبط المستقلة في المجال الا    

 ومجل س النق د والق رض م ثلا     فاللجن ة البنكی ة   .)3(ستقلالیة مالیة لھذه الھیئات  اأن نتكلم عن    

ض الآخ ر م ن ھ ذه الھیئ ات     یتولى بنك الجزائر نفقات تسییر ك ل منھم ا، وأم ا بالن سبة لل بع       

ن م ا یمك ن ت سجیلھ    س تقلال الم الي ف إ   عترف لھا المشرع بالشخ صیة المعنوی ة وبالا     اوالتي  

 س  تقلالیتھا المالی  ة، ابھ  ذا ال  شأن ھ  و أن ھ  ذه الھیئ  ات لا تتمت  ع بترتیب  ات متماثل  ة ل  ضمان       

ی ة م ن   فالوكالتین الضابطتین للمجال المنجمي تستفید كل منھم ا م ن تخ صیص میزانی ة أول          

   كما یمكنھا عند)4(الصندوق العام المنجمي  لتمویل میزانیة التسییر والتجھیز لكل منھما 

  
1)- Patrice Gélard; " Les autorités administrative indépendantes, évaluation d’un objet 
juridique non identifié ",TI, op.cit, p.67. 
2)- ibid , p.92 . 
3)- Rachid Zouaimia:" les Autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique  en  Algérie" ,op.cit, p.50. 
4)- ibid , p.51 . 
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عتمادات إضافیة لدى المیزانیة العامة االحاجة الطلب من الوزیر المكلف بالمناجم تسجیل 

  .للدولة عند تحضیر مشروع قانون المالیة

تتمتع سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة أیضا بمصادر متنوعة و       

  :للتمویل ومن بین المصادر التي وضعھا المشرع أمام ھذه الھیئة

  . الحقوق على الخدمات المقدمة-

  .تاوات و الرسوم الا-

  .لكیة مساھمة المتعاملین في تمویل الخدمة العامة للبرید والمواصلات السلكیة واللاس-

  .ستغلال الشبكات العمومیة والتجھیزات وتقدیم الخدماتا نسبة مئویة كمقابل مالي على -

 عتمادات إضافیةاوبالإضافة لھذه الموارد مكن القانون ھذه السلطة أیضا من طلب        

عتمادات ضطلاع بمھامھا وتسجل ھذه الاخلال تحضیر مشروع المالیة لتمكینھا من الا

   .)1(لى المیزانیة العامة للدولة بحسب الحاجة ع

 قد مكنھا من 01-02وأما بالنسبة للجنة ضبط الكھرباء والغاز فالملاحظ أن القانون        

  .ضطلاعھا بمھامھاامصادر مختلفة للتمویل بھدف 

ھذه الھیئة فلقد أدرجھا القانون ضمن التكالیف الدائمة  یما یتعلق بتكالیف سیرفف       

 تعد المقاییس الآتیة « : بقولھا94ھربائي والغازي وھذا ما تنص علیھ المادة للنظامین الك

  :بالنسبة للكھرباء تكالیف دائمة للمنظومة الكھربائیة

 التكالیف الإضافیة الخاصة بالتموین بالكھرباء بواسطة شبكات التوزیع المنعزلة في -

  .الجنوب

  .الضبط لجنة تكالیف مسیر المنظومة ومسیر السوق التي تثبتھا -

  . التكالیف المرتبطة ببرامج للتحفیز على التحكم في الطلب -

  . تكالیف سیر لجنة الضبط -

  :تعد المقاییس الآتیة بالنسبة للغاز تكالیف دائمة للمنظومة الغازیة 

  .  قسط تكالیف مسیر شكبة نقل الغاز -

  . التكالیف المرتبطة ببرامج التحفیز للتحكم في الطلب -
  

  . ، المرجع السابق 03-2000 من القانون 22 المادة –) 1



  ستقلالية لجنة ضبط الكهرباء والغازا   مدى                           الفصل الثاني    

 111

  

  .» تكالیف سیر لجنة الضبط -

 طریقة تحدید ھذا التخصص على التنظیم وھذا ما تنص علیھ 01-02ولقد أحال القانون 

 یتم إعداد إجراءات تخصیص الأموال المجمعة من طرف «:  بقولھا105المادة 

  .ھم من المكافأة، طبقا لأحكام القانونالموزعین والوكلاء التجاریین حسب قسط

   .»تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم 

        وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن ھذه الھیئة ومباشرة بعد تنصیب لجنتھا المدیرة من

  حددت أولویاتھا في وضع نظامھا الداخلي24/01/2005: طرف رئیس الحكومة بتاریخ 

وفي ھذا السیاق وتطبیقا للمادتین . تحدید میزانیتھاو )1(یات على أعضائھا وتوزیع المسؤول

 22/02/2005:  بتاریخ37 عرضت اللجنة القرار رقم 01-02 من القانون 127 و94

 على الوزیر المكلف بالطاقة للمصادقة علیھ وتضمن ھذا القرار تحدید المساھمات

  :ي والكھربائي وھي كما یليالمخصصة لسیر ھذه الھیئة لكل من القطاع الغاز

  .من الغاز یتم بیعھا " Thermie" لكل وحدة حراریة  دج 0.07 -

  .من الكھرباء یتم بیعھا " Kilowattheure" لكل كیلوات ساعي  دج 0.75 -

 )2( 18/05/2005:  الصادر بتاریخ182-05وبناء على المرسوم التنفیذي رقم        

 30/05/2005:  بتاریخCD/ 05-06 / Dغاز رقم صدر قرار لجنة ضبط الكھرباء وال

المتعلقة بالمساھمات وبناءا على ھذه نسب المساھمات وعلى التوقعات المنتظرة لبیع 

             جوان وھو تاریخ بدایة سریان القرار رقم01الطاقة خلال الفترة الممتدة من 

CD / 05-06 / D والتي حددت بـ 2005 دیسمبر 31 إلى غایة :  

KWh 16049بالنسبة للكھرباء .  

M.th 22586بالنسبة للغاز .  

  

  : أعضاء لجنة ضبط الكھرباء و الغاز ھم -)1
  .رئیسا :  نجیب عثمان -   
  .مدیر فرع خدمات المستھلكین و الرخص :  محمد عبد الوھاب یاسف -   
  .مدیر فرع النوعیة و الرقابة التقنیة و البیئیة :  زوبیر حاكمي -   
  .مدیر فرع الاقتصاد :  عبد الرحمن بن اقزوح -   
   .2005 ماي 18 بتاریخ 182-05 مرسوم تنفیذي رقم  -)2
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  .)1( ملیون دینار جزائري 136:  بــ 2005قدرت میزانیة سیر ھذه الھیئة لسنة 

  : ملیون دینار جزائري منھا52.5ولقد بلغت تكالیف سیر ھذه الھیئة لھذه السنة فقط 

 ملیون دینار جزائري للتجھیز وھو ما 12.9ینار جزائري للتسییر و  ملیون د39.6

  : يــــــدول التالـــیوضحھ الج
  

  المبلغ  وانــــــــــــــــــــالعن
  39,6  رـــــــــــات السیــــــــــــمدفوع

 25,2  الأجور والأعباء
  13,5  الخدمات

 0,2  الضرائب والرسوم
 0,7  وسائل أخرى للسیر

  12,9  ات الاستثمارــــــــــــــــــــــنفق
 12,5  وسائل النقل

 0,4  علامیة ومكتبیة ا
 52,5  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

  

  .33، ص2005تقریر نشاط لجنة ضبط الكھرباء والغاز لسنة : المصدر* 

  

نطلاقھا اه الھیئة عند لقد ساھمت المساعدات التي قدمتھا وزارة الطاقة والمناجم لھذو       

في نشاطھا في تقلیص مصاریف ھذه الھیئة وھو الأمر الذي مكنھا من توفیر فائض مالي 

 )2( 2006اللجنة لسنة   ملیون دینار جزائري تم تحویلھا لتمویل تكالیف سیر8305یقدر بـ 

زداد مقدار المساھمات في مصاریف لجنة ضبط الكھرباء والغاز التي جمعتھا اولقد 

ركات التوزیع من خلال التعریفات المطبقة على الزبائن المستخدمین للكھرباء والغاز ش

 ولقد بلغت المدفوعات 2009 ملیون دینار جزائري سنة 308.5حتى وصل المبلغ إلى 

  . ملیون دینار جزائري184.5لھذه السنة 

  

   .33 ، ص 2005 تقریر نشاط لجنة ضبط الكھرباء و الغاز لسنة -)1
  .فس المرجع السابق  ن-) 2
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  النسبة المئویة  2009میزانیة سنة   2009إنجازات سنة   العنوان
  96  185 181,853  مدفوعات السیر

  107  79 84,722  الأجور و الأعباء-1.1
  77  80 6,135   التكوین-2.1
  95  90 85,097   الخدمات-3.1

  74  08  5,899   وسائل أخرى لسیر-4.1
  22  12  2,360  میزانیة التجھیز
  94  197  184,483  )1(مجموع المدفوعات 

  

  .51، ص2009تقریر نشاط لجنة ضبط الكھرباء والغاز لسنة  : المصدر* 
     

وبمقارنة لجنة ضبط الكھرباء والغاز من ھذا الجانب بغیرھا من ھیئات الضبط        

نوعة الأخرى یمكننا القول أنھا ضمن الفئة المحظوظة إذ مكنھا المشرع من مصادر مت

للتمویل ما یسمح لھا بتجنید الموارد التي تراھا ضروریة لممارسة نشاطھا حتى وإن كانت 

المیزانیة التي حددتھا ھذه الھیئة بنفسھا لیست مختلفة كثیرا عن المیزانیة التي تطلبھا 

  . عند المصادقة على قانون المالیةغیرھا من الھیئات والتي تلبى لھا

ارنة میزانیة سیر لجنة ضبط الكھرباء والغاز بمیزانیة قرینتھا أما إذا قمنا بمق       

ل بالمیزانیة المخصصة لمثالفرنسیة والتي یشتكي رئیسھا من تواضع میزانیتھا مقارنة 

 میزانیة سیر الھیئة الوطنیة مھملة، فعلى سبیل  نجد أن،)1(الأخرى ھذه الھیئة في الدول 

    ملیون اورو19.9 ( 2009اقة الفرنسیة سنة المثال بلغت میزانیة سیر لجنة ضبط الط

 میزانیة لجنة ضبط  لم تتجاوز فیما،)2() دینار جزائري  ملیون 1990وھو ما یفوق 

  . ملیون دینار جزائري308.5الكھرباء والغاز في الجزائر في نفس السنة 

ء والغاز وبناءا على ھذه الملاحظة المتواضعة یمكننا القول أن لجنة ضبط الكھربا       

ستفادتھا من إمكانیة تجنید موارد مختلفة لتحقیق میزانیة سیرھا إلا أن اوعلى الرغم من 

  ة لكي تصبح قتراح ھذه المیزانیة یحتاج إلى مصادقة من طرف الوزیر المكلف بالطاقا

     

1)- Rapport d'activité de la C.R.E,2009 , p 9, disponible  sur : www.C.R.E .fr  
2)- ibid, p.39.  
 

http://www.C.R.E
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 یمكنھ إذا أراد أن یطلب مراجعة مقترحات اللجنة لأي سبب قد یراه و،قابلة للتحصیل

  .مناسبا

ستفادة ھیئة ما بآلیة تضمن لھا تجنید اوما تجدر الإشارة إلیھ في الأخیر ھو أن        

ستقلالیة بل یمكن أن یكون عاملا لا لتقویة الام عاالموارد اللازمة لسیرھا لیس بالضرورة

  .)1( برلمانیةالھیئة التجاه  خاصة في غیاب آلیات المسائلة داعما لعدم الشفافیة
  

  

  الــوسائـل البشـــريــة  

  ستقلالیة أي ھیئة ما ھو كما ترى الأستاذة اكبر خطر یھدد فعالیة ومشروعیة وأإن           

Marie Anne-Frison Roche تكون علیھا ھذه الھیئةأن التي یمكن وضعیة الضعف   

 فسلطات الضبط في .)2( بالنسبة لغیرھا من المتدخلین في القطاع الذي تتولى ضبطھ

قتصادي والمالي تتعامل في واقع الأمر مع قطاعات مھنیة قویة بإمكانھا تجنید المجال الا

ن ضرورة تعیین أعضاء إا ف ولذ.موارد مالیة ضخمة، وتوظیف كفاءات بشریة عالیة

لإدارة ھذه الھیئات من ذوي الكفاءات والخبرة في المجال الذي یتولون ضبطھ غیر كاف، 

 ما یكفي من الخبرات امتلكوالأنھم وببساطة لا یمتلكون كل الخبرات المطلوبة وحتى وأن 

ات تحتاج ھذه الھیئ نإولذا ف .)3( بكل مھام الضبط لوحدھم الاضطلاعفإنھم لا یستطیعون 

    یتطلب تقدیم رواتب لھؤلاء)4( بخبراء وإطارات یتمتعون بتأھیل عال ستعانةالاإلى 

ولذا ترى . المستخدمین تكون على الأقل مساویة لتلك التي قد تمنحھا القطاعات الأخرى

ختیار الطریقة انفس الكاتبة أن تمكین كل ھیئة من ھذه الھیئات من حریة التوظیف وحریة 

 خضاع ھذه المستخدمین ضمن مصالحھا، وتجنب إندماج ھؤلاءا بھا التعامل مع التي یتم

     

1)- Patrice Gélard, " les Autorités administratives indépendantes , évaluation d'un objet 
juridique non identifié ",TII+ annexes, op.cit, p.124. 
2)- ibid. p. 72 
3)- ibid .p. 72-74. 
4)- ibid .p. 62-67. 
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 أمر حیوي لتمكین ھذه )1(التعامل فقط مع أشخاص ینحدرون من القطاع العام  إلىالھیئات 

ن طالبت بتقدیم نفس أبعد من ھذا ببل وذھبت الكاتبة إلى أ.  بمھامھاالاضطلاعالھیئات من 

لك التي قدمھا  لإطارات المصالح التقنیة لھذه الھیئات كتةستقلالیالضمانات المتعلقة بالا

  . )2(المشرع لأعضاء اللجنة المدیرة 

وبالعودة إلى لجنة ضبط الكھرباء و الغاز نتساءل ھل مكنھا المشرع من الوسائل        

  ضطلاع بالمھام الموكلة إلیھا ؟ البشریة التي تسمح لھا بالا

یقة تعیین وسأحاول للإجابة على ھذا التساؤل التطرق إلى تنظیم ھذه الھیئة وطر       

  .   إطاراتھا ومدى تأھیلھم وتكوینھم لأداء مھامھم

   تنظیــم لجنـة ضبـط الكھربـاء و الغـاز :أولا

تشرف على سیر لجنة ضبط الكھرباء والغاز لجنة مدیرة تتكون من رئیس وثلاثة        

رعي مدیرین ولقد تم تنظیم مصالح ھذه الھیئة في ثلاثة فروع، یدیر كل فرع منھا مدیر ف

  : وھو في نفس الوقت عضو في اللجنة المدیرة، ھذه الفروع ھي

  : ویتكون من ثلاث مدیریات وھي:قتصادفرع الا •

  .مدیریة التعریفة -
 .مدیریة التخطیط و متابعة البرامج -
 .مدیریة نظم المعلومات -

   وتتكون من مدیریتین:فرع النوعیة والرقابة التقنیة والبیئیة •

  .مدیریة الكھرباء -
 .الغازمدیریة  -

  :ویتكون من ثلاث مدیریات وھي: فرع الخدمات الموجھة للزبائن والترخیصات •

  .متیازاتمدیریة الترخیصات والا -
 .مدیریة حمایة المستھلكین والمصالحة والتحكیم -
 .نجاز المرفق العام ومراقبتھمدیریة إ -

 .تصال الاوتلحق رأسا برئیس اللجنة المدیرة مدیریة الإدارة والمالیة ومدیریة
  

1)- . Patrice Gélard, " les Autorités administratives indépendantes , évaluation d'un objet 
juridique non identifié ",TII+ annexes, op.cit, p.74. 
2)- ibid .p.68. 
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تتولى النظر في الخلافات : ویضاف إلى ھذه الفروع والمدیریات مصلحة المصالحة

ستخدام الشبكات والتعریفات تنظیم ولا سیما ذلك الذي یتعلق بابیق الالمترتبة عن تط

   .)1( وبأجر المتعاملین

 ستثناء تلك التيا تتولى الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بین المتعاملین، ب:غرفة التحكیم 

  . )2(تتعلق بالحقوق والواجبات التعاقدیة 

 حول نشاطات اللجنة المدیرة وحول ستشاریة یدلي بآرائھاوھو ھیئة : ستشاريامجلس 

 ولقد حدد المرسوم )3(ستراتیجیات السیاسة الطاقویة في قطاع الكھرباء وتوزیع الغازا

   .ستشاري تشكیل وسیر المجلس الا)4( 433-06التنفیذي رقم 
   التوظیــف والتكـــوین:  ثانیا

  :فـــالتوظی-)1

ھرباء والغاز مباشرة بعد تنصیبھا ووضع لقد باشرت اللجنة المدیرة للجنة ضبط الك       

 والآخر في شھر جوان 2004حدھما في شھر دیسمبر أھیاكلھا بنشر إعلانیین للتوظیف 

 من )5( من سلطات  ھذه الھیئة المناسبة وفي نطاق ما یتمتع بھ رئیسذه وتم بھ2005

عین كما  مستخدما موز30 عونا لیبلغ الإطار البشري لھذه الھیئة ستة وعشرونتوظیف 

  : یوضحھ الجدول التالي

  المجموع  الدعم مستخدمي  طاراتوالإ الخبراء  والمدراء اللجنة المدیرة  الھیاكل
  02  01    01  الرئیس
  09  00  06  03  قتصادفرع الا

  04  01  00  03  فرع الرخص
  04  01  01  02  الفرع التقني

  10  04  05  01  دارة والمالیةمدیریة الإ
  01  00  00  01  تصالمدیریة الا

  30  07  12  11  المجموع
  

  .25، ص 2005تقریر نشاط لجنة ضبط الكھرباء والغاز لسنة  :المصدر * 

  .  ، نفس المرجع 01-02 من القانون 132 المادة -) 1
  . ، نفس المرجع 01-02 من القانون 135-134-133:  المواد -)2
  . نفس القانون من125 المادة -) 3
  .29/11/2006 بتاریخ 76ر، عدد .  ،ج26/11/2006 بتاریخ 433-06 مرسوم تنفیذي رقم -)4
  . ، المرجع السابق 01-02 من القانون 119 المادة -) 5



  ستقلالية لجنة ضبط الكهرباء والغازا   مدى                           الفصل الثاني    

 117

  
وعلى الرغم من أن تطلعات ھذه الھیئة في السنة الأولى من نشاطھا ھو البلوغ بعدد        

م من أن ھذه  عونا إلا أن ھذا العدد  ما زال بعید المنال على الرغ90المستخدمین إلى 

 فردا بمن فیھم 51 عدد مستخدمیھا سوى  ولم یبلغ،نشاطھا السابعالھیئة تدخل عام 

  :الإطارات المسیرة، الخبراء وأعضاء الدعم موزعین كما یبینھ الجدول التالي
  

  المجموع  مستخدمي الدعم  طاراتالخبراء و الإ  اللجنة المدیرة والمدراء  الھیاكل 
  04  01  02  01  سیالرئ

  11  00  07  04  قتصادع الافر
  08  01  04  03  فرع الرخص
  10  01  06  03  الفرع التقني

  15  06  08  01  دارة و المالیةمدیریة الإ
  03  00  02  01  تصالالا

  51  09  29  13  المجموع
   

  .48ص،  2009الغاز لسنة ضبط الكھرباء و تقریر نشاط لجنة  :المصدر * 
         

نھ وعلى الرغم من أن رئیس لجنة ضبط الكھرباء أ ھو وما تجدر الإشارة إلیھ       

 )1(والغاز یمتلك كل السلطات فیما یتعلق بتعیین وتسریح جمیع المستخدمین والموظفین 

ة یحتاج إلى عدد معتبر من وعلى الرغم من أن تعدد الفروع والمدیریات في ھذه الھیئ

ذي تم توظیفھ لحد الآن یبقى ین والخبراء والمختصین والأعوان إلا أن العدد الالموظف

 وممارسة ، بمسؤولیاتھاضطلاعوالاعلى تمكینھا من أداء مھامھا بعیدا كل البعد 

 الحاجة لطلب المساعدة من أي جھة كانت وبالأخص ستقلالیة وبعیدا عناصلاحیاتھا بكل 

  .السلطة التنفیذیة

یئات الضبط المستقلة وبمقارنة الموارد البشریة لھذه الھیئة مع نظیراتھا من ھ       

 الوطنیة والتي لا تملك صلاحیات إفراز مواردھا نجد أنھا لیست أفضل حالا منھا فعلى

 2008سبیل المثال بلغ عدد المستخدمین ضمن الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة سنة 

   ومع قلتھ یفوق عدد المستخدمین لدى لجنة ضبط الكھرباءستون مستخدما، وھو عدد

  

   ، المرجع السابق01-02 من القانون 121المادة  -)1
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 ملیون دینار 193.6والغاز مع أن میزانیة الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة لم یتجاوز 

  .)1( 2008جزائري سنة 

وأما إذا قارننا الموارد البشریة المجندة من قبل لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة فنلاحظ        

 أن عدد 2009 المثال یشیر تقریر نشاط ھذه الأخیرة لسنة  سبیل فعلى،الفارق شاسعأن 

   .)2( وظیفة 131الوظائف المفتوحة من قبل ھذه الھیئة قد بلغ 

  وین   ــــــ التك-)2

لقد عملت اللجنة المدیرة للجنة ضبط الكھرباء والغاز ومنذ السنة الأولى لنشاطھا        

 سنوات یھدف إلى 3طط نشاط یمتد على على تنظیم العدید من الملتقیات ضمن مخ

 المھام واكتشاف ضمن الھیئة بالاندماجالتعریف بالھیئة وإلى السماح لإطاراتھا الجدیدة 

  . بھا وتحقیقھاالاضطلاعوالقیم التي تصبو إلى 

 ماي والثاني 11 الى9الأول من : 2005وتم بھذه المناسبة تنظیم ثلاثة ملتقیات سنة        

  . أكتوبر26 و 9وفمبر والثالث یومي  ن9 و 8یومي 

  .2005 دیسمبر 17 إلى 13علامیة حول الكھرباء والغاز من اكما تم تنظیم أیام 

 امتدت ودورات تكوینیة داخل الوطن بل ولم  تتوقف جھود اللجنة عند تنظیم ملتقیا       

لاتھا  لبلدان ھذا النشاط في خارج الوطن، فلقد ساھمت لجنة ضبط الكھرباء والغاز مع مثی

 في مختلف الدراسات التي قامت بھا المجموعات الأربعة MEDREGحوض المتوسط  

المكلفة بالمسائل المؤسساتیة للكھرباء والغاز، والبیئة، الطاقات المتجددة والفعالیة 

 فلــقد أنشأت المجموعة المكلفة بالمسائل المؤسساتیة مجموعة متخصصة تقوم. الطاقویة

مایة المستھلك في بلدان الجمعیة المذكورة بقیادة لجنة ضبط الكھرباء بدراسة حول ح

  .)3(بالتعاون مع ممثلي ھیئة الضبط الكرواتیة وھیئة ضبط الطاقة الفرنسیة  والغاز

   البلدان الأعضاء على تنظیم برنامج تكوین خاص موجھ للموظفین السامیناتفقتكما 

  

   . 39 ص 2008كات المنجمیة لسنة  تقریر نشاط الوكالة الوطنیة للممتل-)1
2)- Rapport d'activité de  la C.R.E,2009, p.09,disponible sur : www.CRE gouv . fr /. 

  .40 ، ص 2009 تقریر نشاط لجنة ضبط الكھرباء و الغاز لسنة -) 3
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ة أدوات ضبط الطاقة بالتعاون مع للبلدان الشریكة المتوسطیة یھدف إلى ترقیة معرف

 كما تجسد برنامج واسع للتكوین في الضبط من قبل . )FSR (الضبط  لفلورنسامدرسة 

  .)1( وبمشاركة لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة FSRالمعھد الجزائري للبترول بالشراكة مع  

 للمنتدى وة وفي الند،العامة السادسةالغاز في الجمعیة كما شاركت لجنة ضبط الكھرباء و

 بأبیدجان بكوت 2009فریل أ 24 إلى 20اللتین تم تنظیمھما من ) AFUR(الإفریقي 

دیفوار وكان موضوع الندوة السنویة تحقیق أھداف الألفیة للتطور بالوصول إلى خدمات 

  .)2(البنیات التحتیة لإفریقیا 

  الثانيث ـــة المبحـــخلاص
  

یفیة أكثر تجلیا على مستوى لجنة ضبط الكھرباء  الوظةستقلالییبدو أن مظاھر الا       

فھذه الھیئة التي حرمت من جل دعائم  . ستقلالیة العضویةوالغاز من مظاھر الا

ستقلالیة الوظیفیة وھذا جل الاأستقلالیة العضویة وكأنھ یتم تعویضھا بمنحھا دعائم من الا

ین وتسریح من خلال منح رئیسھا كل صلاحیات التسییر من أمر بالصرف وتعی

  .المستخدمین وتسییر الممتلكات وتجنید للموارد المالیة 

ستقلالیة في ممارسة ھذه ولكن ومع كل ھذا یجب أن نشیر إلى أن ھذه الا       

رض الواقع إلا إذا كان أالصلاحیات لا یمكن أن تتحول إلى ممارسات فعلیة على 

  وھو،في ممارستھالالیة فعلیة ستقاالأشخاص الذین یمتلكون ھذه الصلاحیات یتمتعون ب

الأمر الذي یبدو منعدما على مستوى لجنة ضبط الكھرباء والغاز لكثیر من الأسباب 

  :أھمھا

  .ستقلالیة العضویة  عدم تمتع أعضاء اللجنة المدیرة لھذه الھیئة بدعائم الا-

م  أن طموحات ھذه الھیئة ورغوخبراء ومختصین، بدلیلأعوان  نة اللجامتلاك عدم -

  .    لم تتحقق حتى بعد سبع سنوات من النشاط" عونا 90بلوغ " تواضعھا في ھذا المجال 

  

  . نفس المرجع -)1
   .41 نفس المرجع ص -)2
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ستقلالیتھا  في تجنید ما ا تواضع الموارد المجندة فعلیا من قبل اللجنة على الرغم من -

  .تراه مناسبا من المبالغ

 بین الموارد المالیة المجندة من طرف لجنة ضبط الكھرباء  كبیرةاختلافات عدم وجود -

  .  والغاز وغیرھا من الھیئات التي لا تمتلك سلطة ذاتیة لتجنید ما تحتاج إلیھ من المبالغ
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   الثانيخلاصـــــــــة الفصـــــــــــل 

كثر إثارة للجدل في المركز القانوني لھذه الفئة من ستقلالیة ھي الخاصیة الأإن الا       

  . لجنة ضبط الكھرباء والغازالسلطات الإداریة ومنھا

جماع إوعلى الرغم من الجدل الحاد الذي رافق إنشاء ھذه الھیئات ولا یزال إلا أن ھناك 

 حول ضرورة ھذه الھیئات ونجاحھا فیما أخفقت فیھ السلطات الإداریة التقلیدیة بحیث

على حافة كانت التي وقتصادیة الاستعادت الدولة من خلالھا الفعالیة في بعض القطاعات ا

قتصادیین الإفلاس، وتمكنت بعض ھذه السلطات من تقدیم ضمانات أقوى للمتعاملین الا

حول حیاد الإدارة وھذا على مستوى الكثیر من الدول وبالأخص تلك التي كانت تتبنى 

  .أصلا النظام اللیبیرالي

ما في الحالة الجزائریة فإن الكثیر من الفقھاء یرون أن إنشاء مثل ھذه الھیئات في وأ       

الجزائر إنما جاء فقط تحت ضغط المؤسسات المالیة الدولیة وعلى رأسھا صندوق النقد 

  .ستثمار الأجنبي وكواجھة لجذب الاالدولي والبنك الدولي

لجنة ضبط حل الدراسة في ھذا البحث ممثلة في ولعل ما یؤكد ھذا الرأي ھو أن الھیئة م

ن ما ستقلالیة إلا أشرع لھا صراحة بالاعتراف الماالكھرباء والغاز وعلى الرغم من 

ستقلالیة من النصوص إلى خراج ھذه الاإب القانونیة الكفیلة دواتدراسة الأیلاحظ بعد 

تبعیة شبھ مطلقة ممارسة في أرض الواقع ھي أن ھذه الأدوات في واقع الأمر تكرس 

ستقلالیة الفعلیة منعدمة العضویة وھي الركیزة الأساسیة للاستقلالیة للسلطة التنفیذیة، فالا

حتفاظھا بصلاحیة ا التنفیذیة علیھا من خلال تفاف السلطةإل بسبب لدى أعضاء ھذه الھیئة،

ضوعي  مع عدم تقییدھا من قبل المشرع بأي معیار مو،قتراح جمیع أعضاء ھذه الھیئةا

  .ختیار ھؤلاء الأعضاءلا

ستمراریة ھؤلاء الأعضاء اكما تحتفظ السلطة التنفیذیة بكامل الصلاحیات فیما یخص 

خرى أو إعادتھم إلى وظائفھم أستدعائھم إلى مھام اضمن اللجنة المدیرة لھذه الھیئة أو 

صار حرمانھم ختا وب.الأصلیة أو إحالتھم على التقاعد في حال بلوغھم السن القانونیة لذلك

  .ستقلالیتھمامن نظام العھدة وما یوفره من ضمانات لدعم 
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ستقلالیة الوظیفیة فإنھ وعلى الرغم من تمكین ھذه الھیئة من جمیع وأما عن الا       

نظامھا الداخلي تحدید ستقلال مالي واو من شخصیة معنویة ،متعلقة بسیرھاالصلاحیات ال

ستقلالیة محدودة ا  إلا أنھا تبقى،راز مواردھا المالیةفإبالإضافة إلى تمكینھا من آلیات 

وفي إطار ما تسمح بھ السلطة التنفیذیة لسبب بسیط یتمثل في التبعیة العضویة لأعضاء 

  : ھذه الھیئة للسلطة التنفیذیة والتي تتجلى في

محدودیة الإطار البشري لھذه الھیئة وعدم قدرتھا على تحقیق ھدف بسیط رسمتھ  -

 مستخدما بعد سبع سنوات من 90 في السنة الأولى من بدایة نشاطھا وھو إدارتھا

  .النشاط

ختلافھا عن تلك المبالغ التي امحدودیة المبالغ المجندة من قبل ھذه الھیئة وعدم  -

فراز مواردھا ما إم تستفد من صلاحیة تمنح لمثیلاتھا من ھیئات الضبط والتي ل

  .ي ھذا الشأنیوحي بتوجیھات من السلطة التنفیذیة ف

  

  
       



  
  
  

  الخاتمة
  

  



ةـــــالخاتم  
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ریة المستقلة بالظھور في المشھد السیاسي والإداري ادلقد بدأت فئة السلطات الإ       

من   القرن الماضي تحت ضغط الكثیرتلكثیر من الدول ومنھا الجزائر مع نھایة ثمانینیا

عن ضغط التحولات الدولیة التي تعتبر  وبغض النظر. التحولات الدولیة والداخلیة العمیقة

ل ما تحملھ من معان أبرز تجلیاتھا یمكننا القول أن الدوافع الداخلیة وفي الحالة العولمة بك

الجزائریة تمثل بالأساس في الفشل الذریع للدولة في جل سیاساتھا التنمویة وبالأخص في 

نسحاب من التسییر المباشر  ما دفعھا إلى التوجھ ولو نظریا نحو الا.قتصاديالمجال الا

 ھذه العملیة إلى ھذه الفئة الجدیدة من السلطات الإداریة التي جاءت وإسنادلھذا المجال 

 عن  وبعجزھا،حیادھا وموضوعیتھالتأخذ مكان السلطات الإداریة التقلیدیة المتھمة في 

 في وبانغماسھانولوجیة والعلمیة الھائلة التي یشھدھا العصر، ورات التكمسایرة التط

مكانیاتھا قدتھا ثقة الشعب ومشروعیتھا وكل االتي أفالبیروقراطیة والرشوة، وھي العوامل 

 وعلى رئسھا إرساء وتفعیل المنافسة في ،وحظوظھا في تحقیق الأھداف الجدیدة للدولة

 في ضمان والاستمراریةقتصادیة الشبكیة لتحقیق الفعالیة من جھة، لاالمرافق العامة ا

وھي أھداف تحتاج إلى  . المرفق العام في ھذه القطاعات من جھة أخرىالتزامات

   . خدمة للمصلحة العامة، للموائمة بینھا،بشریة عالیة  وكفاءات،مادیة ھائلة إمكانیات

 جاء إنشاء ھذه الفئة الجدیدة من الســلطات  الجدید للدولةوضمن ھذا التوجھ        

  . لجنة ضبط الكھرباء والغازاومنھالإداریة 

 ھو الكم الھائل من السلطات الواسعة والمتنوعة ولعل أھم ما یمیز ھذه الھیئات       

 جدلا واسعا وبالأخص فیما یتعلق بمدى دستوریتھا ومدى  والتي أثارت،الممنوحة لھا

ستقلالیة التي نصت علیھا صراحة بالإضافة إلى الا .مساسھا بمبدأ الفصل بین السلطات

 اصیة الأكثر بروزا فيوالتي ینظر إلیھا على أنھا الخ، النصوص المنشئة للكثیر منھا

  للجدل لما تحملھ من تناقض بین كونھا والأكثر إثارة،لھذه الھیئاتالمركز القانوني 

بمعنى إفلاتھا من أي شكل من أشكال الرقابة في نفس الوقت،  مستقلةو ،سلطات إداریة

   .السلمیة أو الوصائیة
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بررة وأكثر أھمیة من ھذه  مثل ھذه الھیئات مإنشاءلكن ومع كل ھذا تبدو الدوافع وراء 

 في الأخصوب  الثقة في حیاد الإدارة وتكیفیتھا وفعالیتھااستعادةالنقاشات، فھي تھدف إلى 

   . وھو أكثر القطاعات دینامكیة وتطورا،قتصاديالا المجال

 المركز القانوني للجنة ضبط الكھرباء والغاز ومدى وبالعودة إلى دراستنا ھذه حول       

 نجد أنھ وللأسف لا یسمح لھا برفع ،ھام المعقدة والحساسة الموكلة لھذه الھیئةملائمتھ للم

التحدیات التي تمثلھا ھذه المھام، على الرغم من تمكین ھذه الھیئة من جمیع السلطات 

 بصلاحیات منح الترخیص لممارسة االضروریة التي ترتكز علیھا مھمة الضبط بدء

 إلى صلاحیات الرقابة ،النشاطات التي فتحت على المنافسة في مجال الكھرباء والغاز

 بالصلاحیات القمعیة، وھذا للأسباب انتھاءاوالتحقیق، وصولا إلى الصلاحیات التنظیمیة و

  :التالیة

ن ھذه الھیئة من ستقلالیة التي یفترض أن تكون الأداة الأساسیة التي تمكإن الا -

ممارسة صلاحیاتھا وتحمل مسؤولیاتھا والتي نص علیھا صراحة القانون المنشئ 

لتفاف علیھا ستقلالیة صوریة یتم الاا في واقع الأمر سوى  ما ھي،لھذه الھیئة

ستقلالیة العضویة بمنح  أعضاء ھذه الھیئة من الابحرمان، كل محتواھافراغھا من وا

 للسلطة التنفیذیة، وحرمانھم من نظام العھدة ما یجعلھم  جمیعھماقتراحھمصلاحیة 

  .تحت ضغط ھذه السلطة التنفیذیة حالھم في ذلك حال الھیئات الإداریة التقلیدیة

إن ما یمكن تسجیلھ دون عناء حول نشاط ھذه الھیئة لتحقیق الأھداف التي حددھا لھا  -

الغاز على المنافسة لا  وبالأخص فیما یتعلق بفتح سوق الكھرباء و01-02القانون 

یزال بعیدا كل البعد عن الحد الأدنى المتوقع، إذا كان المشرع یھدف إلى الوصول 

 بعد ثلاث ة بالمائ30إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص في ھذه السوق تصل إلى 

 الذي لم تلزم بھ مرالأ  وھو.صدورھذا القانونسنوات كحد أقصى من تاریخ 

 .لا بعد ثلاث سنواتإ  لم یتمھذه الھیئةتنصیب ن أدھى ھو  بل الأالسلطات العمومیة

    إن تنصیب ھذه الھیئة بعد ثلاث سنوات من صدور القانون المنشئ لھا، على -

   في نفس السنة التي أنشئت فیھا، والتي تم تنصیبھا،الفرنسیة مثلاخلاف قرینتھا 
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 لعمومیة للسیر قدما السلطات ااستعجال یوحي على الأقل وفي أحسن الأحوال بعدم 

قتصادي،  من التسییر المباشر للمجال الانسحابھااالتوجـھ الجدید المتمثل في في 

مدعومة في ھذا بتراجع الأزمة المالیة الخانقة التي شھدتھا نھایة الثمانینیات 

ھو الأمر الذي و.  أسـواق النفـط لعافیتھااستعادةوتسعینیات القرن الماضي بفعل 

یر من الفقھاء والمختصین الذي یقول بعدم جدیة السلطات العمومیة رأي الكثیدعم 

 . قدما في ھذا التوجھ الجدیدوعدم رغبتھا بالسیر

إن مقارنة نشاط لجنة ضبط الكھرباء والغاز بقرینتھا الفرنسیة یكشف بما لا یدع  -

ي تل البیئة المحلیة والإقلیمیة  اتإن كانومجالا للشك الطابع التزییني للأولى حتى 

أكبر دلیل على دینامیكیة ھذه الھیئة . ة لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة مختلفاتنشط فیھ

تمكینھا من التأقلم والتطور خدمة للأھداف سعي السلطات العمومیة الفرنسیة لوعن 

 . المعول علیھا تحقیقھا

 علیھ أي تغییر أو تعدیل منذ صدوره یطرأ لم 01- 02 أن القانون كما یلاحظ وللأسف

  . ھو أكبر دلیل على جمود ھذه الھیئة لكي لا نقول تجمیدھاو
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  )معدل ومتمم. (2003 جویلیة 20

للمرسوم الت شریعي  المعدل والمتمم  ،2003 فیفري   17 مؤرخ في    ،04-03القانون رقم     -19
  .2003 فیفري 19، بتاریخ 11عدد ،  ج ر القیم المنقولة، المتعلق ببورصة93-10

 ،52 ع دد ، یتعلق بالنق د والق رض، ج ر   2003 اوت  26، مؤرخ في    11-03الأمر رقم     -20
  . 2003 أوت 27بتاریخ 

  .2000، لسنة 60، یتعلق بالمیاه، ج رع 2005 اوت 4، مؤرخ في 12-05قانون رقم   -21
، یتعل    ق بالوقای    ة م    ن الف    ساد         2006 فبرای    ر 20، م    ؤرخ ف    ي  01-06ق    انون رق    م    -22

  .2006 مارس 8بتاریخ ،  14ومكافحتھ، ج ر عدد 
، یتعل  ق بح  الات التن  افي والالتزام  ات  20076 م  ارس 1، م  ؤرخ ف  ي 01-07أم  ر رق  م   -23

  .2007 مارس 7بتاریخ ،  16الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج ر عدد 
ج راءات المدنی ة    ، یت ضمن ق انون الإ  2008 فیف ري  25ي ، م ؤرخ ف     09-08قانون رقم     -24

  .2008 أفریل 23بتاریخ ،  21داریة، ج ر عدد والإ
 مؤرخ 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008 جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم    -25

  . 2008 جویلیة 2بتاریخ ،  36 جویلیة یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 19في 
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  :میة النصوص التنظی-جـ
، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام 1988 اكتوبر 18 مؤرخ في 201-88مرسوم تنفیذي رقم    -1

التنظیمیة الت ي تخ ول المؤس سات الاش تراكیة ذات الط ابع الاقت صادي التف رد ب أي ن شاط              
  .1988كتوبر أ 19بتاریخ ، 42اقتصادي أو احتكار التجارة، ج ر عدد 

 یت   ضمن دفت   ر،  2002 س   نة م   اي 28ف   ي م   ؤرخ ، 194-02مرس   وم تنفی   ذي رق   م   -2
، 39 ع دد  ،ر. ج و الغاز بواسطة القنوات الشروط المتعلق بشروط التموین بالكھرباء

  .02/06/2002بتاریخ 
  یت  ضمن الق  انون،2002 س  نة ج  وان م  ؤرخ ف  ي أول ،195-02مرس  وم رئاس  ي رق  م   -3

 ع دد  ،ر. ج" أ.ذ.س ونلغاز ش "و الغ از الم سماة    الأساسي للشركة الجزائریة للكھرباء
  .02/06/2002 ، بتاریخ 39

، یتعلق بتك الیف تنوی ع   2004 مارس سنة 25 مؤرخ في ،92-04مرسوم تنفیذي رقم    -4
  .28/03/2004  بتاریخ ،19عدد   ،ر. ج ،إنتاج الكھرباء

 ، المت  ضمن النظ  ام ال  داخلي 2004 أفری  ل 01 م  ؤرخ ف  ي 93-04مرس  وم تنفی  ذي رق  م   -5
  .2004 أفریل 04 بتاریخ ،20ر، عدد .لممتلكات المنجمیة ، جللوكالة الوطنیة ل

 ، المت  ضمن النظ  ام ال  داخلي 2004 أفری  ل 01 م  ؤرخ ف  ي 93-04مرس  وم تنفی  ذي رق  م   -6
 أفری  ل 04بت  اریخ ،  20ر،ع  دد .للوكال  ة الوطنی  ة للجیولوجی  ا و المراقب  ة المنجمی  ة ،ج   

2004 . 
، یتعل   ق ب   ضبط  2005 س   نة يم   ا 18 م   ؤرخ ف   ي  ،182-05مرس   وم تنفی   ذي رق   م    -7

  ،36  عدد ،ر. ج ،وتسویق الكھرباء و الغاز التعریفات ومكافأة نشاطات نقل و توزیع
  .22/05/2005 بتاریخ

 یتعل ق ب الترخیص لعملی ات    2005 ج وان  22 م ؤرخ ف ي      219-05مرسوم تنفی ذي رق م        -8
   .2005 جوان 22،بتاریخ  43التجمیع ج ر عدد 

 حم ن ، یح دد إج راء   2006 ن وفمبر س نة     26 مؤرخ في    ،428-06مرسوم تنفیذي رقم      -9
  .29/11/2006 بتاریخ ،76 عدد ،ر.  ج،الكھرباء رخص استغلال المنشآت لإنتاج

، یحدد دفتر الشروط 2006 نوفمبر سنة 26 مؤرخ في ،429- 06مرسوم تنفیذي رقم   -10
  .29/11/2006  ، بتاریخ 76 عدد ،ر. ج ،كھرباء الالمتعلق بحقوق وواجبات منتج

التقنی ة   ، یح دد القواع د  2006 نوفمبر سنة 26 مؤرخ في   ،430-06مرسوم تنفیذي رقم      -11
      ، بت    اریخ  76 ع    دد  ،ر. ج ،لت    صمیم ش    بكة نق    ل الكھرب    اء واس    تغلالھا وص    یانتھا     

29/11/2006.  
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، یحدد القواعد التقنیة 2006 نوفمبر سنة 26 مؤرخ في ،431-06مرسوم تنفیذي رقم   -12

       ، بت     اریخ 76 ع     دد ،ر. ج، لت     صمیم ش     بكة نق     ل الغ     از واس     تغلالھا وص     یانتھا   
29/11/2006.   

الشروط  ، یحدد دفتر2006 نوفمبر سنة 26 مؤرخ في ،432-06مرسوم تنفیذي رقم   -13
      ، بت    اریخ76 ع    دد  ،ر. ج ،ش    بكة نق    ل الغ    از المتعل    ق بحق    وق و واجب    ات م    سیر

29/11/2006  
، یح  دد ت  شكیلة  2006 ن  وفمبر س  نة  26م  ؤرخ ف  ي  ، 433-06مرس  وم تنفی  ذي رق  م     -14

  ، بت    اریخ 76 ع    دد ،ر. ج ،والغ    از المجل    س الاست    شاري للجن    ة ض    بط الكھرب    اء  
29/11/2006.  

، یح  دد كیفی  ات  2007 س  بتمبر س  نة  26 م  ؤرخ ف  ي  ،293-07مرس  وم تنفی  ذي رق  م     -15
،  62 ع  دد . رج ،تم  وین و اس  تخدام الغی  ر ل  شبكات نق  ل وتوزی  ع الكھرب  اء والغ  از     ال

   .03/10/2007 بتاریخ
 ، یح   دد م   ستوى 2007 أكت   وبر س   نة 7 م   ؤرخ ف   ي ،310-07مرس   وم تنفی   ذي رق   م   -16

للزب  ون المؤھ  ل و ش  روط ع  ودة الزب  ون     الاس  تھلاك ال  سنوي م  ن الكھرب  اء و الغ  از   
   .10/10/2007 ، بتاریخ  64عدد . رج ،المؤھل إلى نظام التعریفات

       ، یح  دد كیفی  ات م  نح 2008 س  نة أفری  ل 9 م  ؤرخ ف  ي ،114-08مرس  وم تنفی  ذي رق  م   -17
      امتیازات توزی ع الكھرب اء و الغ از وس حبھا ودفت ر ال شروط المتعل ق بحق وق ص احب               

  .13/04/2008   ، بتاریخ 20 عدد . رج ،الامتیاز وواجباتھ
 یح  دد آلی  ات  2008 دی  سمبر س  نة  14 م  ؤرّخ ف  ي  ،08 – 394تنفی  ذيّ رق  م  مرس  وم   -18

،  71  ع  دد . رج ،لتم  وین ال  سوق الوطنی  ة بالغ  از  ومنھجی  ة إع  داد البرن  امج البی  اني 
  .17/12/2008 بتاریخ

یح   دد أدوات  2009  س   نةج   انفي  25 م   ؤرّخ ف   ي ،09 – 25مرس   وم تنفی   ذيّ رق   م   -19
،                للحاج   ات م   ن حی   ث وس   ائل إنت   اج الكھرب   اء    ومنھجی   ة إع   داد البرن   امج البی   اني  

  .28/01/2009 ، بتاریخ  07 عدد . رج 
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  ملخص مذكرة ماجستير

  المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز  في الجزائر
  

 صلاحغاز من طرف المشرع في إطار حركة إ              لقد أنشئت لجنة ضبط الكهرباء وال     

ختلالات التسيير العام ونمط    اشاملة دفعت نحوها أزمة متعددة الأبعاد كشفت عن نقائص و         

  .يتنظيمه البيروقراطي  التقليد

       وتمثل لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومثيلاتها من هيئات الضبط المستقلة ضمن هذا            

الأدوات الجديدة لتدخل الدولة في بعض المجالات الحساسة وبالأخص في المجال           التوجه  

  .قتصادي والماليالا

  :ولقد كلفت هذه الهيئة بمهام عديدة ومتنوعة لعل أهمها       

 . التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والغازالسهر على السير -

 .قتصاديين غي هذه السوقتسوية الخلافات بين المتعاملين الا -

    نتقال من تسيير حماية وتقديم خدمات المرفق العام للكهرباء والغاز المهددة بالا -

  محتكر من طرف الدولة إلى تسيير من طرف متعاملين يخضعون للقانون الخاص    

  من " المنتفعين"المستهلكين " حقوق" منطق المنافسة الذي يمكن أن يهدد مصالح وإلى   

 .المرفق العام   

تنظيم وترقية المنافسة في سوق كانت محتكـرة مـن          الهيئة   هذه    عاتق فإنه يقع على  ولذا  

طرف الدولة من جهة ومتطلبات المرفق العام من جهة أخرى وهو ما يعني الموائمة بين               

وهـي موائمـة لا     منطق آليات السوق ومنطق متطلبات المرفق العام،        : فينمنطقين مختل 

  .يمكن تحقيقها إلا في إطار نشاط فعال، شفاف ومستقل للهيئة

 مدى تعقيد وحساسية المهام الموكلة لهذه الهيئة ولذا أتـساءل أي            سبق ويتضح مم        

جاه الـسلطة التنفيذيـة      المشرع لها؟ وهل يمكنها من هامش حرية ت        اعتمدهمركز قانوني   

   مع المهام الموكلة إليها؟ بالتعامليسمح لها



 المنشئ لهذه الهيئـة نلاحـظ أن        01-02       من خلال دراستنا لمختلف مواد القانون       

المشرع وعلى الرغم من تعدد وحساسية المهام التي كلفها بها والصلاحيات الواسعة التي             

  . بوصفها بالهيئة المستقلة دون تحديد لطبيعتها القانونيةاكتفىمنحها لها إلا أنه 

       ويتضح من تحليلنا لمواد هذا القانون أن القرارات التي تتخذها هذه الهيئة بمناسـبة        

قيامها بمهامها هي قرارات نافذة، ويمكن الطعن فيها أمام القاضي الإداري وهو ما يعنـي          

 المعترف  هي التعبير عن إمتيازات السلطة العامة     أن هذه القرارات هي قرارات إدارية، و      

ن إحتـى و  بها تقليديا للسلطات الإدارية، ومنه نستنتج أن هذه الهيئة سلطة إدارية مستقلة             

  .امتنع المشرع عن وصفها كذلك

فيظهـر  لهذه الهيئة   من طرف المشرع    ستقلالية المعترف بها صراحة     وأما عن الا         

هذه الهيئة والسلطة التنفيذية أن هذه الأخيرة يمكنها بسط سيطرة          تحليل موازين القوى بين     

  .شبه مطلقة على الهيئة

نشير إلى أن السلطة التقديرية الممنوحة للسلطة التنفيذيـة                فعلى المستوى العضوي    

  هؤلاء الأعـضاء    وحرمان ، هذه الهيئة   مجلس إدارة   أعضاء وتسمية    باقتراحفيما يتعلق   

  .ستقلالية المنشودةوغياب تمثيل المهنيين ضمنيا، لا تخدم الاة من نظام العهد

       وكذلك على المستوى الوظيفي فعلى الرغم من تمتع الهيئة بالشخـصية المعنويـة             

واستفادتها من صلاحيات واسعة فيما يخص وضع نظامها الداخلي وتحديد مواردها المالية        

ن أن تحصنها من تدخلات الـسلطة التنفيذيـة         إلا أن كل هذه العوامل ومع أهميتها لا يمك        

  .التي تتحكم في مصير أعضاء هذه الهيئة

       وبناءا على هذه الملاحظات يمكنني القول أنه وعلى الرغم من أن المشرع قد منح              

لتفاف الـسلطة التنفيذيـة   ا إلا أن ،لجنة ضبط الكهرباء والغاز مركز سلطة إدارية مستقلة     

لهيئة يجعلها غير قادرة على أداء مهام الضبط الموكلـة إليهـا دون             ستقلالية هذه ا  اعلى  

  .تأثرها بأي شكل من أشكال الضغوط والتدخلات وبالأخص من السلطة التنفيذية

  



Summary 
 
       Electricity and gas regulation Commission was established by 
legislature as part of a broad reform movement imposed by a multi-
dimensional crisis that has revealed the shortcomings of public 
management and its traditional bureaucratic mode of organization. 
In this reform perspective, the CREG with other independent regulators 
represent the new ways of state intervention in certain strategic sectors, 
chiefly the economic and financial ones. 
       The duty that the commission has been invested with is to ensure the 
good function of a transparent and competitive market of electricity and 
gas, arbitration of conflicts of interests between operators and especially to 
ensure the protection of providing public services with electricity and gas 
threatened by a shift from a form of management where the state holds the 
monopoly, to another type of  management by private operators, in 
addition to that in a competitive way suggesting that the interests of 
consumers, public service users are likely to be degraded. 
       Therefore, it becomes necessary to organize and promote a market 
competition once unanimously state operated and the requirements of  
public service in order to conciliate two different approaches; that of 
market mechanisms and those of public service, a conciliation that can’t 
succeed unless operated in an efficient, transparent and independent 
institution. 
One wonders however, whether the statute adopted by the legislature is in 
favor of the institution makes a real independence of action vis-a- vis the 
executive. In spite of the mission of general interest it is charged with and 
the wide prerogatives it is endowed with by legislature it has received 
through the law 02-01 establishing it regarding it’s legal nature of no more 
than an ambiguous qualification, that of an independent institution. 
       However, analysis of the various texts of the so called act reveals that 
the decisions taker by the commission in connection with the exercise of 
its prerogatives are biding decisions, in other words, administrative acts 
that are the manifestation of the exercise of powers of public authorities 
traditionally recognized to be  administrative. This, all acts resulting from 
that institution are likely to be brought before the administrative judge in 
the same way as ordinary  administrative acts, which leads us to conclude 
that this institution is indeed an  independent administrative authority, 
despite the reluctance of the legislature to expressly describe it as scheme. 



       In the other hand, and regarding the independence clearly recognized 
by the legislature for the institution, the analysis of articulation modes of 
power relations between that latter and the executive shows that this 
independence is after all only relative. 
       On the organic side, the discretionary competence endowed to the 
executive power for the proposal and nomination of members the steering 
committee of the   institution, without the warrant scheme which involves 
the absence of immunity for the benefit of its members in relation to that 
power and lack of representation of the professional “milieus” in that 
institution, are not   elements of a guarantee of any organic independence. 
       On the functional side, despite the granting of legal or moral 
personality and the brood powers granted by parliament to develop its own 
budget and the rules of its organization and functioning, despite these 
factors and there importance, they can’t immunize it to be organically 
captured by the executive power. 
       In conclusion, despite the status of independent administrative 
authority that has been assigned by law, we can say that this institution can 
not carry out the role it is predestined to. 
 
 
 
 
 
 



Résumé de thèse de magister 
  
       La commission de régulation de l’électricité et du gaz a été instituée 
par le législateur dans le cadre d’un vaste mouvement de réformes 
imposées par une crise multidimensionnelle qui a mis à nu les déficiences 
de la gestion publique et de son modèle d’organisation bureaucratique 
traditionnel. Dans cette perspective de réformes la  commission de 
régulation de l’électricité et du gaz représente avec les autres régulateurs 
indépendants les nouvelles formes d’intervention de l’Etat dans certains 
secteurs stratégiques, en particulier les secteurs économique et financier. 
       La mission dont elle a été investie est de veiller au fonctionnement 
concurrentiel et transparent du marché de l’électricité et du gaz, de 
l’arbitrage des conflits d’intérêts entre les opérateurs et aussi et surtout 
d’assurer la protection de la fourniture du service public de l’électricité et 
du gaz, menacé pare le passage d’une gestion dont l’Etat détient le 
monopole à une gestion par des opérateurs de droit privé et de surcroît, en 
mode concurrentiel qui laisse supposer que les intérêts «droits » des 
consommateurs  « usagers » du service public risquent d’être dégradés. 
       Aussi faut-il, par conséquent, organiser et promouvoir la concurrence 
dans un marché autrefois monopolisé par l’Etat et les exigences du service 
public afin de concilier deux logique différentes, celle des mécanismes de 
marché et celle des exigences de service public, conciliation  qui ne peut 
être réussie que dans le cadre d’un fonctionnement efficace, transparent et  
indépendant de l’institution. 
       L’on se demande toutefois si le statut adopté par le législateur au 
profit de cette institution permet une réelle marge de manœuvre vis-à-vis 
du pouvoir exécutif ? 
       Malgré la mission d’intérêt général dont elle est chargée et les larges 
prérogatives qui lui sont attribuées, elle n’a bénéficié à travers la loi 02-01 
qui l’institue quant à sa nature juridique que d’une qualification ambiguë, 
celle d’institution indépendante. 
       Cependant, l’analyse des différents textes de la dite loi révèle que les 
décisions prises par cette commission dans le cadre de l’exercice de ses 
fonctions sont des décisions exécutoires, autrement dit, des actes 
administratifs qui sont la manifestation de l’exercice de prérogatives de 
puissance publique reconnues traditionnellement aux autorités 
administratives. Ainsi, les actes émanant de cette institution sont 
susceptibles d’être déférés devant le juge administratif au même titre que 
les actes administratifs ordinaires, ce qui nous mène à conclure que cette 



institution est bel et bien une autorité administrative indépendante malgré 
l’hésitation du législateur à la qualifier expressément en tant que telle. 
       Quant à l’indépendance reconnue expressément par le législateur à 
l’institution, l’analyse des modes d’articulation des rapports de pouvoir 
entre celle-ci et l’exécutif montre que cette indépendance n’est somme 
toute que relative. 
       Sur le plan organique : la compétence discrétionnaire reconnue au 
pouvoir exécutif pour la proposition et la nomination des membres du 
comité de direction de l’institution, l’absence du régime de mandat et 
l’absence de la représentation des milieux professionnels au sein de cette 
institution, ne sont pas des éléments à garantir une quelconque 
indépendance organique. 
       Sur le plan fonctionnel : l’octroi de la personnalité morale et les larges 
compétences qui lui sont attribuées par le législateur pour élaborer elle-
même son budget ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement, 
tous ces éléments et malgré leur importance ne peuvent la mettre l’abri de 
l’allégence au pouvoir exécutif. 
       En conclusion, malgré le statut d’autorité administrative indépendante 
qui lui a été assigné par le législateur, on peut affirmer que cette  
institution ne peut mener à bien le rôle qui lui est prédestiné.  
 


